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 مقدمة:
المنازعات الدولية مكانة هامة في القانون الدولي ونتيجة لما عانته المجموعات البشرية  تحتل   

 لىعلى مر التاريخ، مما استوجب البحث ع من ويلات مدمرة بسبب احتدام الحروب المستمرة بينها
دولية في الوقت الراهن لوسائل تتمكن بموجبها الدول من حل مشاكلها، وأضحى حل النزاعات ا

على تطبيق قواعد القانون الدولي المنبثقة من التشريعات الدولية والأعراف يعتمد أساسا 
لدولية أو محكمة التحكيم العدل امحكمة ك ،ي إطار قانوني معينوذلك ف ،والمعاهدات الدولية

 راةة الدول لإ حقا المحاكم الدولية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية، ويتم ذلك وفقاالدولية ولا
 :مفهوم القضاء -أولا
 لغة: -1

 عز الله يقول ،1وهو بمعنى أةى وفرض وأوجب وحكم وفصل قضىالقضاء مصدر للفعل         
فإذا )وفي آية أخرى ، 2(وبالوالدين إحسانا إياهقضى ربك ألا تعبدوا إلا و ) وجل في كتابه الكريم:

فنقول  3(قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
ويقال أيضا تقاضى  ،به وألزم وأوجبهعليه  الخصمين أي حكم وفصل أو أمر له أوقضى بين 
ترافعا والقضاء هو الفصل، والقضاء هو الفصل في الخصومات وقطع أي الحاكم  إلىالخصمان 
  4المنازعات

  :اصطلاحا-2
 المفهوم الديني: -أ

 وشقاء وكل وما يترتب عنها من سعاةةعقيدة القضاء والقدر هي عقيدة من يرى أن الأعمال      
علمه وكتابته للأشياء ، والقضاء هو حكمة الله أو أزلي ثابتق نظام الكونية تسير وف الأحداث

 ومشيئته وخلقه لها والإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تسمى مراتب القدر وهي العلم والكتابة
  وجل ولا يخرجها عن ذلك العموم شيء والمشيئة والخلق وأفعال العباة ةاخلة في عموم خلقه عز

                                                           
 .858، ص2003، 1نعمه أنطوان وآخرون: المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنـان، ط 1
 .23سورة الإسراء، الآية 2
  .10سورة الجمعة ، الآية  3
 .90، ص2000دوي: نظام القضاء الإسلامي، دار النهضة العربية، مصر،إسماعيل ابراهيم الب 4
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 :قانونيال المفهوم-ب
في مجال ما أةى إلى وقوع  أكثر أوبين ةولتين  لاقةع وجوة ويقصد به الدولة إلىنسبة        

فنقول نزاع ةولي أي  نزاع وعدم اتفاق بشأنه أةى بهما إلى اللجوء إلى هيئة للفصل في القضية،
 بعض ببعضها  بعلاقات الدولخاص نزاع 

 الدولية طرق حل النزاعات:حور الأولمال
أو  ضاءالق إلى إحداهماأو  الدولتين دولي نقصد بذلك لجوءالقضاء الينما نتحدث عن ح      

حل و  الحاصل بينهما بهدف فض النزاع الاختصاص على المستوى الدولي،المحكمة التي لها ولاية 
التشريعات الدولية  يعتمد أساسا على تطبيق قواعد القانون الدولي المنبثقة من 5المنازعات الدولية

وني معين كأن يكون أمام محكمة العدل الدولية والأعراف والمعاهدات الدولية وذلك في إطار قان
 أو محكمة تحكيم ةولية 

 يلي:كما  أهمها وةية وغير وةية بعدة طرق وإجمالا يتم حل النزاعات   
 إذيتم حل بعض النزاعات الدولية بطرق الإكراه الماةي  الإكراه المادي:حل النزاعات بطرق -ولاأ

القوة العسكرية  إلىالتي لا تستدعي اللجوء الضغط  لائوس فهناك ،شدةالالإكراه في ت طرق تتفاو 
أو العقوبات الدولية بسبب  الإكراه الشديد التي تستدعي العنف والقوةطرق  تتمثل في أخرى و 

 منها: ونذكر 6انتهاكات حقوق الإنسان
ب للدولة جستو يحدوةها  أغلقتةولة ما  نأفلو  ،وهي رة السيئة بمثلها :الأعمال الانتقامية-1

  أيضاالحدوة  بإغلاق وترة تجيب إن الأخرى 
وت رةا ضد فلسطين واحتلال بير  إسرائيلقامت به  المبالغ فيها ماالانتقامية  الأعمالومن     

  _إسرائيل_سفير على محاولة اغتيال سفيرها في لندن 

                                                           
أحمد سي علي: مبادئ ووسائل حل المنازعات الدولية حول السيادة على الأقاليم في القضاء الدولي والتحكيم الدولي،  5

، 11ن بوعلي، الشلف، العدد الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة ب
 .114-107، ص2014جانفي 

 95، ص2005، دار هومة، -المحتويات والآليات -عبدالعزيز قادري: حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية 6
 ومابعدها.
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المشروع غير  ماةام يهدف إلى إزالة الفعل 7وأحيانا يكون الفعل الثأري مشروعا في حد ذاته    
شرط أن يكون متناسبا مع حجم المزايا التي حرمت منها الدولة التي يقع عليها الفعل، فاستدعاء 

قات التجارية فآثاره تأثير قطع العلا أما ،ر كثيراالسفير أو قطع العلاقات الدبلوماسية قد لا يؤث
  واضحة وجلية

 :رالحظ-2
وسيلة إرغام وهو على نوعين: الأول الحظر من الوسائل القديمة التي استخدمتها الدول ك     

والنوع  ،السلمي وهو قيام ةولة بمنع ةخول وخروج السفن والمواصلات الأخرى إلى ةولة معينة
حاول الدخول أو ر البحري المسلح وهو قيام ةولة باحتجاز أو ضرب أية سفينة تظالثاني هو الح

ر البحري ظن العراق وإيران بفرض الحإلى موانئ ةولة معينة، ومثال ذلك قيام كل مالخروج 
، وقد أجاز ميثاق الأمم المتحدة لمجلس 1988إلى غاية  1980العسكري ضد بعضهما منذ سنة 

كون وقف الصلات الإقتصاةية أهمها  ،الأمن أن يلجأ إلى استخدام الحظر طبقا لشروط معينة
يكون م والأمن الدوليين و ساهم الحظر في إعاةة استتباب السل، ويصلات لم يف بالغرضاوالمو 

لمتقدمة عن في امتناع الدول ا يتمثل الحظر العسكري ؛ و 8صدور قرار الحظر من مجلس الأمن
الجمعية العامة  به أوصتقد و  التقدم التكنولوجي والعلمي والأسلحة، تجهيز بعض الدول بوسائل

ونقل  لأسلحةار حظومن شانه  إفريقيافي حق النظام العنصري في جنوب  للأمم المتحدة
   9كالغذاء والدواء الإنسانيةالمسائل  إلىيصل  لا إلا انه ،التكنولوجيا

العدول عن أفعالها العدائية  المعتديةالدولة  إرغامبهدف  وهي تعليق التعامل التجاري  :المقاطعة-3
  تجاه الدولة المتضررة

موانئ الطائرات من وإلى ول السفن و منع خروج وةخجويا ويعني  أوسواء كان بحريا  الحصار:-4
وقد المساعدات تلقى و  الخارجبالاتصال من وحرمانها  الإقليميةوكذلك مياهها  ،لدولةومطارات ا

 دولة المحاصرة بطرق ملتوية في ــع السلع إلى الــــون فعليا لا أن يتم بيـــــ، وأن يكأو كلياون جزئيا ـــيك

                                                           
 .98، صالسابقعبدالعزيز قادري: المرجع  7
حقوق الدول وواجباتها، الإقليم، المنازعات  -لدولي العامسهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة: القانون ا 8

 .209، ص2،ج1، ط2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -الدولية،الدبلوماسية
 .273، ص2007عبدالعزيز العشاوي: محاضرات في المسؤولية الدولية، دار هومة،  9
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   السوق السوةاء
وهو قتال مسلح بين  ،قانونية في العلاقات الدولية وأةاة مشروعة ديم في القرب الح تعد ب:الحر -5

 الأسلحةولكن بتطور ، 10الدول يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية أو إقتصاةية أو عسكرية
الحرب غير مشروعة وخارج  أضحتوبعد قيام حربين العالميتين الأولى والثانية، والتكنولوجيا 

لحركات التحرر والشعوب  إلاولا يرخص باستعمال القوة  ؛يةوجريمة ةولالقانون الدولي  إطار
وما  1949 الأربعةيجب الالتزام باتفاقيات جنيف وفي حالة استعمال القوة الخاضعة للاستعمار 

  يتعلق بها 
  : الودية سلميةالطرق الحل النزاعات ب-ثانيا
لاف الحاصل في تحديد بشأن تعريف القانون الدولي العام نظرا للاخت تفاقلالم يحصل ا   

أشخاص القانون فمنهم من اعتبر الدول فقط هم أشخاص القانون الدولي وهناك من اعتبر الفرة 
هو الشخص القانوني الدولي الوحيد وعليه فالقانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات 

تقنية والتكنولوجيا وتطور في مجال التطور الحاصل لنظرا ل، و 11الدول وأفراة الجماعات المختلفة
من ميثاقها التي تحرم  24ووفقا للماةة  ،ةالمتحد الأمموبوجوة هيئة التنظيم في العلاقات الدولية 

 باعتماة الطرق السياسية والقضائية  أوصتالقوة  إلىمع الدولي تالمج أعضاءلجوء 
 السياسية:الطرق -1
 :المفاوضات*أ

حول قضية  إقليمية أوفي منظمة ةولية  أو أكثر أوةولتين من والمقترحات  هي تباةل الآراء   
رؤساء  من رؤساء الدول أو كلاويجري المفاوضات  حل لها، لإيجاةبقصد التوصل متنازع عليها 

 أولدى المنظمة الدولية  أو منسوببموجب وثيقة التفويض  أشخاص أوالوزراء  أوالوزراء 
   12نيةعل أووتجرى بطريقة سرية  الإقليمية

 : المساعي الحميدة*ب
  وإيجاة ،بقصد تقريب وجهات النظرعدة ةول لدى ةولتين  أوةولة واحدة  تقوم بها في البدء      

                                                           
 .211السابق، ص سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة: المرجع 10
 .9، ص2005أحمد بلقاسم: القانون الدولي المعاصر، دار هومة، 11
 .275عبدالعزيز العشاوي: المرجع السابق، ص 12
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تسوية سلمية حيث أن  إلىفي المفاوضات للوصول مشتركة بينهما تمكنهما من الشروع  يةرضأ
معنوية، ومن  أوة ماةي ه لمصلحةولكن من مصلحته فضطرفا في النزاع  لا يعدالطرف الثالث 

الحرب بينهما وذلك  لإنهاءأمثلة ذلك المساعي الحميدة التي قامت بها الجزائر بين العراق وإيران 
  1975سنة 

حيث لا تلتزم ةول النزاع بقبولها  أخرى هي من طبيعة تشبه المساعي الحميدة و الوساطة: *ج
التفاوض والحوار  من خلال أكثر أومتنازعة  أطرافوهي محاولة فض نزاع قائم بين  ،التقيد بهاأو 

 : 13تختلف عن المساعي الحميدة فيما يليوهي 
   سرية الحميدة تكون في حين المساعي الوساطة غير سرية  -1
 نتائج إلىالتوصل  وأحيانا اتاقتراحطاولة المفاوضات وتقديم الجلوس على الوساطة تكون ب -2

 لا غير جهات النظر بين طرفين فهي مجرة تقريب و المساعي الحميدة  أما محدةة،
المساعي  أماالمفاوضات  إلىمسبقا قبل الدخول واقتراحات وحلول معروفة  أراءالوسيط له  -3

  لتقريب وجهات النظر حول النزاع  محدة سلفا بل يكون السعي أو الحميدة فلا شيء معروف
قليمية وهو ما يهدة وسبب الوساطة تتمثل في وجوة تهديد خطير ينتج عنه نشوب حروب إ    

 الأطراف كلها؛ أو وجوة صدام مسلح فعلي ووجوة رغبة ملحة في الحد منه 
 حقيق:تال *د

من قبل لجنة يتم الاتفاق  الحقائق وتثبيت الوقائع الماةية إيضاحفي  14يقتصر ةور التحقيق     
بالتوصل إلى نتائج وهي لا تضع تسوية للنزاع وإنما تسهل ذلك  ،بل الأطراف المتنازعةمن ق حولها

 الأسلوبهو و الجهة التي تتولى تسوية النزاع وللجهة قبول نتائج التحقيق أو رفضها، أمامتضعها 
من  أوالمتنازعين لى الحل وتكون اللجنة باتفاق الطرفين يه الوقائع وكيفية التوصل إالذي يوضح ف

  طرف هيئة محايدة
 ويشترط  في التحقيق ما يأتي:      

  النزاع حول وقائع ماةية أو قانونية وليس في الموضوعات السياسية أن يكون *

                                                           
 .276عبدالعزيز العشاوي: المرجع السابق، ص 13
 .184-183ص لمرجع السابق،سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة: ا 14
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  أن يقتصر عمل اللجنة على توضيح الحقائق ةون إبداء تسوية للنزاع*
قبل الدول المتنازعة بموجب اتفاق يتضمن الوقائع التي يتناولها  نأن تؤلف لجان التحقيق م*

جان ومدة عملها واللغة التي تستخدمها ومقر الذي تشكل في اللجان تشكل الل والأسلوب التحقيق
 عملها ونطاق اختصاصاتها وتاريخ انتهاء عملها 

يعين كل طرف اثنين من أعضاء لجنة التحقيق ويجوز أن يكون أحدهم من مواطنيه، ويجتمع     
علاقة لها بالنزاع ولكل طرف أن يعين ممثلا له في  للجنة من ةولة لااالأعضاء لانتخاب رئيس 

من  45-18-14-13لجنة وتوكيل محامين للدفاع عن مصالحه أمام اللجنة وهذا وفقا للمواة ال
  1907اتفاقية لاهاي 

بموافقة الأطراف المتنازعة الانتقال إلى الموقع المتنازع عليه وجمع  لجنةهذه الل ويحق    
البيانات والوثائق وبعد أن تقدم مختلف التوضيحات و  ،المعلومات بحضور ممثلي الدولة المتنازعة

والاستماع لأقوال الشهوة يصدر تقرير من اللجنة موقع من جميع أعضائها أو يقرأ في  ،للجنة
 جلسة يحضرها ممثلو الدول المتنازعة ومحاموها ويسلمون نسخة منه إلى كل طرف متنازع

فين، لجان لجان التحقيق في النزاع الحدوةي بين العراق وإيران باتفاق الطر  :أمثلة ذلك     
التحقيق المشكلة في عهد عصبة الأمم في الموصل في قضية عائديتها بين بريطانيا المنتدبة 

      وتركيا
حصر  إلىفي لبنان وهو يهدف  الحريري حول اغتيال  الأمن جلسلصاةر بقرار من مالتحقيق ا - 

 إلىبعاة اللجوء لاست 15الأوضاعالحلول اللازمة ويعمل على تهدئة  إيجاةليسهل موطن الخلاف 
   ية القانونيةمن الناح إلزاميغير تقرير  إلىينتهي الحرب و 

  :التوفيق والمصالحة *هـ
 وهو أخرقانوني  لإجراءد الطريق يتمه وتتم بواسطة لجنة تعمل علىلها صفة سياسية      

على الدول حد الوسائل السلمية التي يجب وفيق كأ، وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على التالتحكيم
يقترب من الوساطة والفرق  16؛ كما أن عمل لجنة التوفيقالمتنازعة أن تلجأ إليها لتسوية نزاعها

                                                           
 .184امدة: المرجع السابق، صسهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حو  15
 .185سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة: المرجع نفسه، ص 16



9 
 

 بينما مهمة الوساطة يقوم بها طرف بينهما أن مهمة التوفيق تقوم بها لجنة تؤلفها الدول المتنازعة،
ا ومهمة التوفيق أوسع من بتكليف من الدول المتنازعة أو من أحدهمو أ واحد بناء على مباةرة منه
  التحقيق لأنها تقترح حلولا

 الطرق القضائية: -2  
وفقا  وهي أسلوب قديم جدامن اختيار الدول  17هيئة ثالثة هي طرق لفض النزاعات بواسطة    

الذي نظمه القيصر  1907كان مؤتمر لاهاي  وقد ،1907و1899لاتفاقيات لاهاي لعامي 
ثم يختار ة قاضيا كل ةول تختاروفيه  ،التحكيم الدائمةمحكمة  نشاءبإ أوصىالذي الروسي نيكولا 

يترأس اللجنة يكون أجنبيا عن النزاع ولا يشترط أن يكون قاضيا بل يمكن أن  القاضيان قاضيا ثالثا
هناك من المنظمات الدولية من تتفق على إلا أنه  ،بأحكامهالالتزام شرط  18يكون رئيس ةولة مثلا

  محكمة العدل الدولية أمامكيم نقض قرارات التح
 محكمة التحكيم الدوليةالمحور الثاني: 

ناطة هذه التسمية بهيئة محايدة إن فكرة إسبل التفاوض والوساطة والتوفيق فبالنسبة ل تمهيد:    
وهو ما يعرف بالتحكيم وتاريخ التحكيم الحديث يبدأ عموما بمعاهدة  ،ساس القانون أتحكم على 

نشاء لجان إعلى  نصت فيهاو  ،وبريطانيا لايات المتحدة الأمريكيةلموقعة بين الو ا 1794 ةسن جاي
لتسوية الكثير من المسائل  يينمريكان والبريطانعداة متساوية من المواطنين الأأ مختلفة تتألف من 

التي مثلت مرحلة حاسمة حينما رفعت  1872سنة 19لاباماالألى قضية إضافة إ ،العالقة بينهما
                                                           

مبادئ ووسائل حل المنازعات الدولية حول السيادة على الأقاليم في القضاء الدولي والتحكيم الدولي، علي:  يأحمد س 17
 108المرجع السابق، ص

 .188مرجع السابق، صسهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة: ال 18
19

 حكومة المملكة المتحدةضد  حكومة الولايات المتحدةدعاوى تعويض ألباما كانت سلسلة من دعاوى تعويض الضرر رفعتها  
دفعت بريطانيا للولايات  1872، عام التحكيم. بعد كيةالحرب الأهلية الأمريأثناء  يات الكونفدرالية الأمريكيةالولا لمساعدتها سرا  

أنهت الخلاف مليون دولار للأضرار التي سببتها السفن الحربية بريطانية الصنع التي بيعت للكونفدرالية، وبذلك  15.5المتحدة 
تعويضات ألباما التي جاءت نتيجة تحكيم ألباما كان أول سابقة قي تاريخ العلاقات بين ؛ نت علاقات الصداقة بين البلدينوأم ـ 

الدول أسست لمبدأ التحكيم لفض المنازعات سواء منها المالية أو الحدودية أو غيرها. يعود أصل الموضوع إلى انقسام الولايات 
ل الحرب الأهلية قي ستينات القرن التاسع عشر إلى فدراليين شماليين وكونفدراليين جنوبيين أنشئت بالفعل هذه المتحدة بفع

السفن وتم استخدامها وقامت باغراق كثير من السفن الشمالية إلى أن نجح الضغط الشمالى على إنجلترا لتوقف تسليم باقى 
سفينة تجارية شمالية واضطر كثير من  150غراق أكثر من إالجنوبية قي  ة. تسببت تلك السفنالسفن إلى الولايات الجنوبي

 لا تتعرض لهجوم تلك السفن الجنوبية. يسفن إلى تسجيلها قي بلاد أخرى لكأصحاب ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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ثناء الحرب أةعاوى التحكيم باةعاءات ضد بريطانيا لانتهاكها الحياة  المتحدة الأمريكية الولايات
عضاء عينهم أ مريكية بين ولايات الشمال والجنوب وأمرت المحكمة التي تألفت من هلية الأالأ

للحكم فعالية  اظهر الامتثال النموذجي لبريطانيأو  ،مريكاأالطرفان  بدفع التعويضات لصالح 
المنازعات  نشاء محكمة ةولية ةائمة تكون مسؤولية عن تسويةإمما جعل الدول تفكر في  ،كيمالتح

بالوسائل السلمية وتفاةي الحاجة لإنشاء محكمة خاصة للبث في كل نزاع قابل للتحكيم وكان 
 26جسد ذلك الاقتراح ووقعت الدول  ،1907و 1899سلام اللذان انعقدا سنتي  مؤتمرا لاهاي لل

ول مؤسسة أنشاء محكمة التحكيم الدولية الدائمة وهي إول وتم م تمثيلها في المؤتمر الأالتي ت
ن قائمة حتى الآ 1902طراف من نوعها ولا تزال هذه المحكمة التي بدأت عملها سنة متعدةة الأ

طراف في الاتفاقية حتى سنة خرى ووصل عدة الأوهي تتمتع بالاستقلال عن جميع المنظمات الأ
ةولة كما لها مكتب ةولي بلاهاي تماثل مهامه مهام قلم المحكمة فهي ليست محكمة  89 ،2000

قصى لكل ةولة طرف أأشخاص كحد  4ةائمة في الواقع وإنما تتألف من مجموعة من الحقوقيين 
                          طراف المعنيين في حال نشوب النزاعاتعضاء محكمة التحكيم من قبل الأأ يتم اختبار و 
: منظمة الطيران المدني ومن اجل إعطائه صفة قانونية إلزامية، فقد جاءت العديد من مثال 

وبإنشاء  ،الاتفاقيات الدولية تنص على إلزامية التحكيم حتى تم إنشاء محكمة التحكيم الدائمة
عرض محكمة العدل الدولية ثم الاتفاقيات تم الاتفاق على المسائل التي تعرض عليها وما تبقى ي

إلا أن التحكيم الدولي تراجع إلى المسائل التجارية نظرا لوجوة عدة محاكم  ،على التحكيم الدولي
 ةولية وإقليمية  

 تحكيم:عمال محكمة الأتطور  -3
جارة محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي لم تعد محكمة التحكيم الدائمة وهي      

نها تقدم نظاما أذ إعلى مر السنين  ال فقد توسعت خدماتهعلى نظر المنازعات بين الدو  تقتصر
                                                                                                                                                                                                 

ن بعد انتهاء الحرب بانتصار الولايات الشمالية طالبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة البريطانية بدفع تعويضات ع
 بإخلاصالأضرار التي تسببت فيها أعمال تلك السفن لأن إنجلترا بذلك لم تراع شروط الحياد الذي أعلنته قي بداية الحرب 

حتى أن بعض الأمريكيين طالب إنجلترا بدفع كل تكلفة  ،معقولةالغير البات بين المعتدلة والمغالية و تراوحت المط ؛وحسن نية
 مريكي لأنه لولا تلك السفن لقصر زمن الحرب بمقدار عامين على الأقل.الحرب الأهلية على الاقتصاد الأ

 7بعد  1872صدر حكم هيئة التحكيم عام و  ول مبدأ التحكيمدفع ذلك التفاوت الواضح بين وجهات النظر الطرفين إلى قب
 . يزال ساريا حتى اليومأ لاسنوات من نهاية الحرب وأرسى مبدأ أحقية التعويض ولكن فقط قي حدود الضرر المباشر وهو مبد
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نواع التحكيم للدول أالحقائق والتوفيق بين مختلف  يحل المنازعات وتقص إجراءاتعريضا من 
ونتيجة لذلك تزايد اشتراكها في  ،من غير الدول كالمنظمات الدولية والكيانات الخاصة الأطراف

شان ملكية بعض الجزر واليمن بايريتيريا بين  التحكيم ياقضا همأ المنازعات التجارية والمالية ومن 
 والإةارية كما تقدم المساعدة الفنية ،اليمن لصالح 1999حمر والذي انتهى سنة في البحر الأ

ولايات وال إيرانالدولية مثل محكمة مطالبات  ة خارج مقر محكمة التحكيمألمحاكم التحكيم المنش
ومطالبة  ،إيرانضد  الأمريكانفي مطالبات المواطنين  تها البلدان للبأنشأالتي  المتحدة الأمريكية

 امواطن 52 ازحتجبعد ا نشأتزمة التي ثر الأإ الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإيرانيينالمواطنين 
  1979 سفارتها في طهران سنة ا فيمريكيأ

 المحكمة الدائمة للعدالة الدوليةالمحور الثالث:
 :هاتعريف -أولا
سنة  أنشئت إذمحكمة قضائية ةولية في تاريخ تسوية النزاعات بالوسائل السلمية  أولهي     

أصدرت  1940حتى سنة  1920باشرت أعمالها سنة  ،الأممتحت رعاية عصبة  192020
لكن  إليهاالمنازعات  إحالةفي  الأطراف إراةةها على لاعتمدت في عمو  حكما، 88خلالها 

للمحكمة  الإلزامين تعلن مقدما اعترافها بالاختصاص أن الدولة تستطيع أ الاختلاف الجديد هو
 أنوةون  أيضاذلك  أعلنتفقد  مع ةولة أخرى  ينشأ في المستقبل أنفيما يتعلق بأي نزاع يمكن 

  قد اتفقت سلفا على عرض القضية الأطرافتكون 
رئيسة في العالم ينتخبهم مجلس النظم القانونية ال يمثلون ألف المحكمة من قضاة ةائمين تت      

المحكمة  قد  أنحد كبير وبالرغم من  إلىتتم في العلن  إجراءاتهاكما كانت  ،العصبة وجمعيتها
 الأساسيمنها كما لم يشكل نظامها  اومع ذلك لم تكن جزء ،المتحدة الأممأنشأتها ومولتها عصبة 

 الأساسيطرفا تلقائيا في النظام  الأممجزء من عهد العصبة ولم تكن الدولة العضو في عصبة 
بيد أن التقيد بالولاية الإلزامية للمحكمة كان واسع النطاق حيث تم توقيع الكثير  ،للمحكمة الدائمة

وقد حققت  ،تلك المعاهدات إطارمن المعاهدات التي تمنح للولاية في المنازعات التي تنشأ في 
قضية بين  29في  أحكاما أصدرت 1940-1922ففي الفترة بين  ،المحكمة نجاحا منقطع النظير
                                                           

 . 190سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة: المرجع السابق، ص20
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بسبب الحرب العالمية  أنشطتهاولكن توقفت  ،فتوى نفذت جميعها تقريبا 27 أصدرت حيثالدول 
  الأممجانب عصبة  إلى 1946في سنة  الثانية وتم حلها

 عدم استمرار المحكمة : أسباب -ثانيا
المتحدة ومحكمة  الأممعنه نشأة والذي تمخض  1945ن فرانسيسكو اانعقاة مؤتمر س أثناء-1

جميع الدول  أنمن المتوقع كان  إذ ،الجهاز القضائي الرئيسي لها أصبحتالعدل الدولية والتي 
 تضطلع أننه من غير المناسب ألذلك أقر  ،للمحكمة الأساسي ظامالن أطرافاستصبح  الأعضاء

 والتي كان حلها وشيكا  الأممصبة كانت مرتبطة بع أنهالهذا الدور بما  المحكمة الدولية للعدالة
للعدالة الدولية ممثلة في هذا المؤتمر ولم يكن  الأساسي ظامنال في أطرافالم تكن كل الدول -2

لايات المتحدة لهذه المحكمة بما فيها الو   ظام الأساسينالفي  أطرافامن المشاركين فيه  اكذلك عدة
 الاتحاة السوفياتي و  الأمريكية

 أوروبامن نظام قديم تهيمن عليه  ان المحكمة الدولية للعدالة تشكل جزءأب سإحساكان ثمة -3
ومع ذلك ظل قدر  لها، تعزيز الطابع العالمي إلىيقضي  أنمحكمة جديدة  إنشاءن أنه من شأو 

من القواعد  اعتمدت المحكمة مجموعة منقحة أنحين  إلىكبير من الاستمرارية بين المحكمتين 
 وتعجيلها   الإجراءاتبهدف تبسيط  1978في سنة  الإجرائية

 محكمة العدل الدولية:ة بين المحكمة الدولية للعدالة و كيفية انتقال السلط -ثالثا
قررت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في آخر ةورة لها أن تسلم  1945 أكتوبرفي شهر      

ة لاهاي بهولندا وفي ي مدينمحفوظاتها وممتلكاتها إلى محكمة العدل الدولية بقصر السلام ف
العامة  انتخبت الجمعية 1946وفي فيفري  ،استقال قضاة المحكمة الدولية للعدالة 31/01/1946

تم حل المحكمة الدائمة  1946فريل أوفي  ،محكمة العدل الدولية أعضاء أوائلمن ومجلس الأ
خوسي قوستافو ا القاضي اجتماع له أولللعدالة بصفة رسمية وانتخبت محكمة العدل الدولية في 

 رئيس قضاتها  أخرالسلفاةور وهو من  قيريرو 
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 محكمة العدل الدولية  المحور الرابع:
 تمهيد:    

واعتمد  1945جوان  02بموجب ميثاق الأمم المتحدة في  21أنشئت محكمة العدل الدولية      
المنظمة وعد جزءا لا يتجزأ  في سان فرانسيسكو في الوقت الذي اعتمد فيه ميثاقنظامها الأساسي 

من ميثاق العصبة على إنشائها وكلفت مجلسها لوضع مشروع نظام لها  14منه ونصت الماةة 
في مدينة لاهاي ووافق المجلس ثم الجمعية العمومية قبل  1920فأنشئت لجنة من المشرعين سنة 

 50حكمة قد حي بتصديق نهاية نفس السنة وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية كان نظام الم
 ةولة في حين لم تنضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاة السوفيتي 

حد ألتحقيق  أنشئتالمتحدة وقد هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم محكمة العدل الدولية       
المنازعات  التذرع بالوسائل السلمية وفقا لمباةئ العدل والقانون الدولي لحلالرئيسية وهو  الأهداف

يشكل  أساستسويتها تعمل المحكمة بموجب نظام  أوبالسلم  الإخلال إلىالدولية التي قد تؤةي 
جزء لا يتجزأ من الميثاق مقرها في لاهاي وهو المقر الوحيد الذي يوجد خارج نيويورك من بين 

لنزاعات التي المتحدة وةورها تضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية ا الأمم أجهزةمقرات 
 أجهزة إليهاتعرضها الدول وفقا للقانون الدولي وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها 

   المتحدة المتخصصة الأممووكالات 
 طبيعة المحكمة: -أولا
نشاء عدة إن أي هيئة فرعية غير أتتمتع باختصاص معين وليست لها  22ةهي محكمة مدني   

ليس  الالتباسوجد بعض أقد  1946محاكم المتخصصة منذ عام وال الإقليمية كبير من المحاكم
لى إفهذه المهمة تعوة  الأفراةية ولاية قضائية جنائية وبالتالي فهي لا تستطيع محاكمة أللمحكمة 

ندا و ةائمة  يوغوسلافيا رواأنائية المتخصصة سواء كانت مؤقتة المحاكم الوطنية والمحاكم الج
يضا التمييز بين محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل أجنائية الدولية ويجب والمحكمة ال

                                                           
، 1، ط2011يوسف حسن يوسف: المحاكم الدولية وخصائصها، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر،  21

 .18ص
متاحة على الموقع  2001، منشورات الأمم المتحدة، منشورات الأمم المتحدة: أسئلة وأجوبة حول محكمة العدل الدولية 22

   cij.org-www.icjالرسمي للمحكمة 

http://www.icj-cij.org/
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لمحكمة كا ،بيو المتعلقة بشؤون الاتحاة الأور  والتي تعنى حصرا بالقضايا)لوكسمبورغ( الأوروبية
 لحقوق الإنسان بفرنسا ومحكمة البلدان الأمريكيةتراسبورغ بسالأوروبية لحقوق الإنسان 

في القضايا التي يعرضها عليها ن تنظر أويجوز لهذه المحاكم الثلاثة  ؛سي()كوستاريكا سان فو 
ا لا يجوز لمحكمة العدل الدولية وهو م ؛شخاص العاةيون ضد الدول وغيرها من المدعي عليهمالأ
نها تختلف على المحاكم الدولية المتخصصة مثل المحكمة الدولية لقانون البحار أن تفعله كما أ

ليها المحاكم الوطنية وهي ليست المرجع إ أل الدولية ليست محكمة عليا تلجلعدن محكمة اأكما 
ورغم ذلك فهي تتمتع بصلاحية الفصل في  ،النهائي للأفراة وليست محكمة استئناف لأحكام ةولية

 صحة القرارات التحكيمية في القضايا التي لها اختصاص فيها 
  لمتحدة :مم اجهزة الأعلاقة محكمة العدل الدولية بأ-1

 إلىوالسلم الدوليين  الأمنبالمسؤولية الرئيسية عن صون  23المتحدة الأمميعهد ميثاق        
في  الأخذن يوصى باتخاذ تدابير لتسويته مع أنزاع و  أييحقق في  نأ هفبإمكان ،الأمنمجلس 

كمة العدل لى محإ الأطرافن تحيلها أوينبغي  ،ت القانونية كقاعدة عامةن المنازعاأالاعتبار ب
قة بصون السلم والأمن تناقش المسائل المتعل أنويجوز للجمعية العامة من جهتها  ،الدولية

والجمعية العامة وفقا لمهامهم  الأمنويجوز لمجلس  ؛ن تصدر توصيات في هذا الشأنأالدوليين و 
ن تفصل ألى ذلك إويجوز بالإضافة  ؛ي مسالة قانونيةأصدار فتوى في إن يلتمسا من المحكمة أ

ذا كانت هذه إبصون السلم والأمن الدوليين حتى في المنازعات المعروضة عليها والمتعلقة 
وتقتصر على الجوانب القانونية فقط  الجمعية العامة أو الأمنالمنازعات معروضة على مجلس 

  وبذلك فهي تقدم مساهمة متميزة لعملية صون السلم والأمن الدوليين ،لتلك المنازعات
 تخب قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشر لمدة تسع سنوات ويجوز أن يعاة انتخابهمين   

 وللمحكمة جهاز إةاري ةائم هو قلم المحكمة الذي يقدم لها المساعدة في القيام بواجباتها 
 :من ينتخب أعضاء المحكمة وكيف؟-2

 بواسطة الجمعية العامة ومجلسانتخابات قصد اختيار القضاة  بإجراءتقوم هيئة الأمم المتحدة     

                                                           
 .09منشورات الأمم المتحدة: أسئلة وأجوبة حول محكمة العدل الدولية، منشورات الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص 23
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الذي ينتفي فيه حق الفيتو بهذه المناسبة ويصوت هذان الجهازان في أن واحد ولكن  24الأمن 
 25بصفة مستقلة أحدهما عن الآخر، ولكي ينتخب المرشح وجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة

، ومن أجل عدة مراتللأصوات في كلتا الهيئتين ويستوجب ذلك في كثير من الأحيان التصويت 
قضاة الخمسة عشر في لضمان قدر من الاستمرارية في تكوين المحكمة لا تنتهي ولاية جميع ا

وينتخب ثلث هيئة المحكمة كل ثلاث سنوات، وفي حالة وفاة أحدهم تجرى عملية  26التاريخ ذاته
 انتخاب خاصة في أقرب الآجال 

 شروط القضاة:-3
على أن تتألف المحكمة من هيئة القضاة المستقلين 27كمةينص النظام الأساسي للمح      

ويملكون من  ،ر عن جنسياتهم من بين أشخاص يتميزون بسمو أخلاقهمظينتخبون بغض الن
المؤهلات المطلوبة في بلدانهم لكي يعينوا في أعلى المناصب القضائية أو كونهم من الحقوقيين 

في أغلب الحالات يكونون مستشارين قانونيين لدى  وهم ،المشهوة لهم بالكفاءة في القانون الدولي
وزارات خارجية بلدانهم أو أساتذة القانون الدولي أو من السفراء أو القضاة بالمحاكم العليا، كما 
يشترط أن تضم المحكمة أكثر من فرة ينتمي لدولة بعينها وأن تكون ممثلة لمختلف النظم القانونية 

من إفريقيا وعضوان من أمريكا اللاتينية وثلاثة من آسيا وخمسة من وهم كالآتي ثلاثة  ؛في العالم
أوروبا الغربية بما فيها كندا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ونيوزيلندا وعضوان من أوروبا 

 الشرقية بما فيها روسيا ويتطابق هذا التوزيع مع التوزيع الذي يتسم به تشكيل مجس الأمن 
أن تتمتع بصفة تلقائية بالعضوية فإن المحكمة كانت  28لا يحق لأي ةولة أنهوبالرغم من     

والاستثناء الوحيد هو الصين التي  ةائما تضم قضاة من جنسية الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن
ونهم مستقلين عن حكومة بلدهم ؛ مايميز القضاة ك1984-1967عامي لم ترشح لفترة بين 

في جلسة مفتوحة، وأما رئيس المحكمة ونائبه يتم انتخابهم عن طريق  وسلطتها ويعلنون ذلك رسميا

                                                           
 الأساسي لمحكمة العدل الدوليةمن النظام  08وفقا لنص المادة  24
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 10وفقا لنص المادة  25
 وما بعدها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 13وفقا لنص المادة  26
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 02وفقا لنص المادة  27
 .15ة حول محكمة العدل الدولية، المرجع السابق، صمنشورات الأمم المتحدة: أسئلة وأجوب 28
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بتوجيه أعمال الاقتراع السري كل ثلاث سنوات ويلزم توفر الأغلبية في ذلك، حيث يقوم الرئيس 
 ةارتها المحكمة ويشرف على إ

ض فيها في المحكمة نظام الأسبقية بعد الرئيس ونائب الرئيس ابتداء من تاريخ ولاية كل قا    
ويجلسون إلى جانب الرئيس ونائبه وأما المنتخبون الجدة فيجلسون  ،ويعد السن عاملا في الفصل

وأما في الفصل في القضايا يتم بواسطة العدة حيث يكون صوت الرئيس  ،على طرفي المنصة
 مرجحا حالة التساوي 

تحت تصرف المحكمة ولا  وأما البقية فهم ،ويلزم الرئيس أن يكون مقيما بلاهاي في هولندا    
ولا يجوز لهم ممارسة أي مهام سياسية أو إةارية أخرى ولا المشاركة في  ،يشترط تواجدهم فيها

 البت في أي قضية عرضت على المحكمة وسبق لهم المشاركة فيها بأي صفة 
 ةمثناء قيامهم بأعمال المحكزات وحصانات وتسهيلات ةبلوماسية أكما يتمتع القضاة بامتيا    

   سنويا ةولار مقداره مائة وستون ألف ويتقاضون مرتبا شهريا ما
    :29القاضي المخصص -4

أن تختار قاضيا  المعروضة أمام محكمة العدل الدولية يجوز لدولة طرف في القضية      
وقبل أن يؤةي واجباته يقسم  ،يحمل جنسيتها 30غير ممثلة بقاض القضية كونها مخصصا لتلك
ويشارك في اتخاذ القرار على قدم المساواة مع باقي  ،التي يقسمها أعضاء المحكمةنفس اليمين 

 الأعضاء ويحق له التصويت ويتقاضى من المحكمة تعويضا عن كل يوم يمارس فيها مهامه
والهدف من ذلك هو المساواة المطلقة حالة كون أحد طرفي القضية ممثلا بقاضي في حين أن أحد 

  حق له هذا الإجراءالأطراف غير ممثل في
 قلم المحكمة: -5

هو أحد الأجهزة الدائمة للمحكمة وهو مسؤول أمام المحكمة وحدها ويرأس قلم المحكمة       
رئيس القلم ويساعده نائب رئيس القلم الذي ينوب عنه أثناء غيابه، وتنتخب المحكمة رئيس القلم 

ساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس القلم لمدة الذي يحمل نفس الرتبة التي يحملها الأمين العام الم

                                                           
 .16، صالسابقمحكمة العدل الدولية، المرجع منشورات الأمم المتحدة: أسئلة وأجوبة حول  29
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 2فقرة  31وفقا لنص المادة  30
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سبع سنوات ويجوز للمحكمة إعاةة انتخابهما، ويعمل في القلم موظفون قانونيون ومترجمون 
تحريريون وشفويون وموظفو الأرشيف والطباعة والمكتبات وموظفون لشؤون الإعلام ومحاسبون 

 مال مقسم الهاتف وحراس أمنوع ،لون ومساعدون إةاريون ومراس ،واختصاصيون في الحاسوب
وللمحكمة لغتان رسميتان هما  ،وتنقسم مهام القلم إلى مهام قضائية وةبلوماسية ومهام إةارية أيضا

 الفرنسية والانجليزية 
 وظيفة قلم المحكمة: -6

قناة اتصال بين المحكمة والدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ويتولى  31يعد قلم المحكمة    
ويكفل  ا محل النظر ويحضر جلسات المحكمة،ة أخر المستجدات إلى القائمة العامة للقضايإضاف

، كما له مسؤولية على إعداة محضر لها ويضيف توقيعه إلى قرارات المحكمة ويؤتمن على خاتمها
أرشيفها ومنشوراتها وعن صياغة ميزانيتها والرة على استفسارات المتعلقة بالمحكمة وماتقوم به من 

 أعمال 
 انعقاد المحكمة : -ثانيا
ن العاةة جرت أساتها رغم وليس هناك وقت محدة لتعليق جل 32المحكمة في حالة انعقاة ةائم    

المحكمة في  أعضاءمشاركة  إلى إضافةوفي نهاية العام  ،على رفع الجلسات خلال فصل الصيف
لداخلية كالمداولات ومطالعة في عدة كبير من الجلسات ا أيضافهم يشاركون  ،الجلسات العلنية

 واجتماعات اللجان  الإةاريةمشاريع القرارات والجلسات 
 قضاة )اكتمال النصاب( 9تنعقد المحكمة ب  أنيمكن  -
في  أويشارك في الفصل  أنفلا يحق مثلا لقاض  أخرى  إلىيتغير تشكيل المحكمة من قضية  -

في حالة وجوة سبب خاص كالقرابة  ، أوكمحام مثلا أخرى شارك فيها بصفته  أنقضية سبق 
 ية ووجب تبليغ رئيس المحكمة بذلكالعائلية فلا يجوز للقاضي المشاركة في الفصل في القض

قاضيا في حالة وجوة قضاة مخصصين كما يمكن  15وعليه فإن عدة القضاة يمكن أن يزيد على 
  33أن يقل عن ذات العدة شرط تحقق النصاب وهو تسعة قضاة

                                                           
 .17لية، المرجع السابق، صمنشورات الأمم المتحدة: أسئلة وأجوبة حول محكمة العدل الدو  31
 .20منشورات الأمم المتحدة: المرجع نفسه، ص 32
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 3فقر 25وفقا لنص المادة  33
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أو تقديم رأي استشاري  ،مة ندب الخبراء أي هيئة أو فرة تختارها لمهمة إجراء تحرياتيجوز للمحك
ويجوز لها زيارة محل النزاع، ويجوز للرئيس أن يتنازل لنائبه عن الرئاسة حالة اتصاله بالقضية 

 ذاتها 
 اختصاصات محكمة العدل الدولية: -ثانيا
دولية من حيث الزمان ابتداء بعد سريان النظام بالنظر في المنازعات ال تختص محكمة العدل     

وهو تاريخ مباشرة المحكمة لأعمالها بصورة رسمية، كما تختص  1946الأساسي للمحكمة سنة 
وتختص بالمنازعات الدولية بغض النظر  بكل المنازعات المدنية غير الجنائية القائمة بين الدول،

ات وإن كانت خاضعة لمحكمة أخرى أو تحكيم عن مكان وقوعها، ويجوز لها النظر في المنازع
ومن أمثلة المنازعات  34ةولي ماةام الاتفاق بين الدول المتنازعة قد تم أخيرا على إحالة النزاع إليها

ومسائل القانون الدولي والمسائل المرتبطة  ،المتعلقة بالأراضي والحدوة والمنازعات البحرية
الإةعاءات المتعلقة بعدم استخدام المشروع للقوة والدعاوى و  ،بالحصانة واللجوء السياسي والجنسية

 التجارية والمرتبطة بالبيئة والتلوث البيئي  
الأول قضائي يتمثل في إصدار الأحكام في المنازعات  35نعدل الدولية اختصاصيلمحكمة ال      

المسائل القانونية التي تعرضها عليها الدول، والثاني: اختصاص إفتائي يتمثل في إبداء الرأي في 
  التي تعرض عليها من أجهزة الأمم المتحدة

 الاختصاص القضائي:-1
الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الدول هي الوحيدة المخول لها  34وفقا للماةة       

المتنازعين في عرض  رفع الدعوى، وللمحكمة الولاية الاختيارية لأنها تقوم على رضا الأطراف
ية أمام المحكمة للنظر والفصل فيها، الأمر الذي يعني عدم جواز الأفراة والجماعات القض

 ويمكن تفصيل الأمر كما يلي: والوحدات السياسية من غير الدول التقاضي أمامها،
 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوصفهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية   -
 عضاء الأمم المتحدة التي تنضم إلى نظام المحكمة بشروط تحدةها الجمعيةالدول من غير أ  -

                                                           
 .191سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة: المرجع السابق، ص 34
ولية/ يوسف حسن يوسف: المحاكم الدولية وخصائصها، وما بعدها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الد 34وفقا للمادة  35

 .23، ص1، ط2011المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة، مصر، 
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 العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن  
الدول التي لا تتمتع بعضوية المحكمة إذا ما قبلت الشروط التي يضعها مجلس الأمن لعرض  -

   نزاع تكون هي طرفا فيه على المحكمة 
 المنازعات القانونية التي تحيلها عليها الدول في الحالات التالية:وللمحكمة اختصاص الفصل في 

 حالة اتفاق أطراف النزاع على عرضه على المحكمة  -
 قبول الأطراف الإختصاص الإجباري للمحكمة  -
 حالة معاهدة تتضمن نصا يقرر وجوب إحالة المنازعات المتعلقة بتطبيقها على المحكمة  -
محكمة اختصاص اختياري للمحكمة في حالة قبول الأطراف عرض النزاع وعليه نميز أن لل     

وأما الإختصاص الإجباري في حالة تضمن معاهدة أو اتفاقية ةولية اللجوء إلى  ،36على المحكمة
إذا صدر تصريح من  محكمة العدل حالة نشوب نزاع ما، وأيضا يتحدة الاختصاص الإجباري 

المتعلق بتفسير معاهدة ما أو مسألة قانونية  37ري للمحكمةول الإختصاص الإجباجانب الدول بقب
ةولية أو تحقيق في واقعة من الوقائع التي ثبت كونها خرقا لالتزام ةولي أو في حالة عدم التوافق 

 حول نوع التعويض المترتب على خرق إلتزام ةولي 
 الإختصاص الإفتائي:-2

لح بعض المنظمات الدولية العامة المتمثلة في يمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار فتاوى لصا    
 هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مسألة قانونية ما 

تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز لأي ةولة ما تحت أي ظروف أن تلتمس فتوى من  وما     
صة تابعة محكمة العدل لأنه من حق خمس هيئات تابعة للأمم المتحدة وستة عشرة وكالة متخص

لها؛ كما يجوز للمحكمة رفض إصدار فتوى إذا تعارض ذلك مع صفتها القضائية أو القواعد 
الأساسية التي توجه أنشطتها كمحكمة أو إذا تجاوز الالتماس أهلية الهيئة الطالبة، وتحرر الفتاوى 

ة علنية التقاضي وتتلى في جلس ة كما هو الحال بالنسبة لإجراءاتبعد إجراءات مداولات سري
 ات المحكمة وترسل نسخة ثانية إلىـــظ في محفوظــــر السلام، وتحفــــاعة العدل الكبرى في قصـــــبق

                                                           
 الفقرة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 36وفقا لنص المادة  36
 .ظامالنذات  الفقرة الثانية من  36هذا ما نصت عليه المادة  37
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 ونسخة ثالثة إلى الهيئة طالبة الفتوى  الأمين العام للمتحدة 
 مدى إلزامية الفتوى: - أ

الطالبة لها  ، الفتاوى الصاةرة عن المحكمة غير ملزمة وللجهة38خلافا للأحكام القضائية     
ومثال ذلك ما يتعلق باتفاقية  ،حرية التنفيذ من عدمه، إلا في بعض الأحيان يشترط الإلزام

امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها والاتفاق المعقوة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن 
مل على تطوير استضافة مقر الأمم المتحدة، وتضفي سلطة المحكمة وزنا على الفتاوى مما تع

 القانون الدولي 
 من الذي يجوز له رفع القضايا: -ب

قضايا النزاع  جوز إلا للدول أن تكون أطرافا فيلا ي 39من النظام الأساسي 34بموجب الماةة     
وبالتالي يجوز لها رفع قضايا أمام المحكمة، لذلك لا يمكن للمحكمة  ،المعروض أمام المحكمة

كما لا يمكنها النظر في  ،ولة ومنظمة ةولية أو بين منظمتين ةوليتينالنظر في منازعات بين ة
الطلبات العديدة الخطية والشفوية الوارةة إلى قلم المحكمة من كيانات خاصة مثل الشركات أو 

الدول التي يحق لها ف راة مهما بلغت من وجاهة أو تأثير؛المنظمات غير الحكومية أو من الأف
التي قبلت بتصديقها على  40جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اللجوء إلى المحكمة هي

 الميثاق بالالتزامات التي ينص عليها، أو الدول التي أصبحت طرفا في النظام الأساسي للمحكمة
، أو أية ةولة أخرى لم تكن عضوا في -مثلا سويسرا -المتحدة الأممةون أن تصبح عضوا في 
لدى قلم المحكمة إعلانا يفي نظام الأساسي للمحكمة تكون قد أوةعت الأمم المتحدة أو طرفا في ال

 وتقبل فيه الدولة باختصاص المحكمة وتتعهد بالتقيد بقراراتها بالشروط التي وضعها مجلس الأمن
 بحسن نية  

إذن لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تنظر في قضية إلا إذا كانت الدول المعنية قد وافقت     
وهو  -مبدأ موافقة الأطراف-أو بأخرى على أن تكون أطرافا في الدعوى المرفوعة أمامها بطريقة

 مبدأ أساسي يحكم تسوية المنازعات الدولية، ويمكن للدولة إبداء موافقتها بثلاث طرق مختلفة:
                                                           

 .42مم المتحدة: أسئلة وأجوبة حول محكمة العدل الدولية، المرجع السابق، صمنشورات الأ 38
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 34انظر المادة  39
 .24منشورات الأمم المتحدة: المرجع نفسه، ص 40
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 بموجب اتفاق خاص يبرم خصيصا لهذا الغرض  -
الدولية بالنظر في القضية حالة  بموجب شرط في المعاهدة تتضمن اختصاص محكمة العدل -

 النزاع في تفسير المعاهدة أو كيفية تطبيقها 
بموجب إعلان انفراةي تقر فيه الدولة بالصفة الإلزامية لاختصاص المحكمة بالنسبة لأي ةولة  -

 تقبل بنفس الالتزام مثلما قامت به بريطانيا 
 إجراءات التقاضي:  -ثالثا

تعرضه عليها  41نظر محكمة العدل الدولية في نزاع قانوني يقصد بها صلاحية اختصاص     
وكيفية سير إجراءات الدعوى من بداية اتصال الدعوى بالمحكمة إلى غاية الفصل فيها  ،الدول

  بحكم قضائي غير قابل للإستئناف
 كيف تقام الدعوى؟ -1

 بإحدى الطريقتين:تقام الدعوى 
 عن طريق الإخطار باتفاق خاص: -أ

اق الخاص ثنائي بطبيعته وتبرمه ةولتان ترغبان في عرض النزاع معا على المحكمة وهو الاتف   
ويجوز  ،يتألف من نص واحد يورة على المسائل التي اتفقت الدولتان على إحالتها على المحكمة

 لأي منهما إقامة الدعوى بإخطار قلم المحكمة بذلك الاتفاق 
 عن طريق تقديم طلب:-ب

 بصفة انفراةية ضد ةولة أخرى استناةا إلى شرط الإختصاص المنصوص عليه فيتقدم الدولة     
الذي يوجب على مجموعة من الدول -شرط التخير -المعاهدة أو الإعلانات الصاةرة بموجب 

وينبغي أن تبين  فيما ينشأ بينها من منازعات؛المتفقة على تفويض الاختصاص للمحكمة في البت 
قة وأسماء الأطراف المتنازعة مشفوعة برسالة من وزير خارجية الدولة أو الوثائق موضوع النزاع بد

 سفيرها في لاهاي 
 وأما في حالة الاتفاق وتصبح الدولة التي تقدم الطلب مدعى والدولة الأخرى مدعى عليها       

                                                           
 .29منشورات الأمم المتحدة: أسئلة وأجوبة حول محكمة العدل الدولية، المرجع السابق، ص 41
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 يوجد ذكر لهذه الألفاظ بل يفصل بين اسمي الدولتين بخط مائل فقط، ولكل ةولة أن الخاص لا 
يمثلها وكيل سواء كان سفيرها في هولندا أو أحد كبار موظفيها ويقدمها لرئيس قلم المحكمة مع 

 بدأ المرافعة ويقدم العرائض المرافعات الخطية، وأثناء الجلسات ي
 القواعد المطبقة في المحكمة:-ج

في المحاكم  تجرى المرافعات في محكمة العدل الدولية بصورة مشابهة للمرافعات التي تجرى       
حيث يترأس رئيس المحكمة جلسات المحاكمة ويمثل أطراف النزاع  ،الوطنية لغالبية ةول العالم

مة على المنازعات وكلاء عنهم ولهم الاستعانة بمستشارين أو محامين، وفيها تطبق المحك
  :42وفقا لأحكام القانون الدوليالمعروضة عليها 

التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول  مة والخاصة*الاتفاقيات الدولية العا
  المتنازعة

  *العاةات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون ةل عليه تواتر الاستعمال
 * مباةئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة 

وهي مصاةر  * أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم
 احتياطية لقواعد القانون الدولي 

* وللمحكمة سلطة الفصل في المنازعات الدولية وفقا لمباةئ العدل والإنصاف متى وافقت أطراف 
  الدعوى على ذلك

 :سير الإجراءات -د 
 :ينتكون الإجراءات من جزأينص النظام الأساسي للمحكمة على أن     
خطي تقديم مرافعات إلى المحكمة تحتوي على بيان تفصيلي ، ويشمل الجزء ال43خطي وشفوي    

؛ حيث تقدم الدولة المدعية بالمواضيع المتنازع عليها وترسل كل مرافعة مكتوبة إلى الطرف الآخر 
مذكرة، والمدعى عليها مذكرة مقابلة، وإذا لزم الأمر جولة ثانية من المرافعات فتقدم الدولة الأولى 

                                                           
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية /  سهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد حوامدة: المرجع  38وفقا لنص المادة   42

 .196-195السابق، ص
 .28منشورات الأمم المتحدة: أسئلة وأجوبة حول محكمة العدل الدولية، المرجع السابق، ص 43
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ب من الدولة المدعى عليها الأخرى، وتجدر الإشارة أن الإجراءات التعقيالمدعية رةا ثم يكون 
 الخطية تدوم من أشهر إلى عدة سنوات حسب ةرجة تعقيد القضية 

وتجرى الجلسة بصورة سرية  أو أن تطلب سماع الشهوة 44ويمكن للمحكمة أن تسمع للشهوة     
ى لقصر العدل الكبر  في قاعة علنية تجرى بصورةالأطراف أو أمرت المحكمة بذلك، كما إن طلب 

وأما الدولة المدعى عليها على يمين  ،السلام ويجلس أعضاء الدول المدعية على يسار الرئيس
وتتم الترجمة الفورية في حالة المرافعة بلغة  45الرئيس وتتم المرافعة باللغة الفرنسية أو الأنجليزية

 .أخرى 
 المداولات: -2

، وما أن تنتهي الجلسات ة أي الجلسات من أسبوعين إلى ستة أسابيعتدوم إجراءات المحاكم    
، حيث يعقد 46حتى تشرع المحكمة في النظر في قرارها وتجرى مداولات المحكمة في جلسة سرية

القضاة أولا جلسة لتباةل وجهات النظر يلخص الرئيس الأمور التي تتطلب في رأيه مناقشة وقرار 
 ا رأيه في القضية كحكم أولي مصغرمذكرة خطية يبين فيه من المحكمة، ثم يحضر كل قاض

وتترجم هذه المذكرة وتوزع على القضاة الآخرين لتكوين فكرة عن رأي الأغلبية، وبعد أسابيع تعقد 
ويوزع على باقي القضاة مرة  ،يشرف عليه قاضيين رمداولات موسعة ثانية يصدر عنها مشروع قرا

وهكذا إلى أن يعتمد النص النهائي ويجرى بشأنه  ،ت خطيةأخرى حيث يجوز لهم تقديم تعديلا
  اة بالأقدمية ولا يسمح بالامتناع عن التصويتنعم أو لا شفويا حسب ترتيب القض ـ:التصويت ب

 إلزامية الأحكام: -3
إن حكم المحكمة ملزم للدول المعنية وينسحب هذا المبدأ على جميع الأحكام سواء صدرت      

، وجميع 47من ميثاق الأمم المتحدة 94مة أو عن إحدى ةوائرها وفقا لنص الماةة عن هيئة المحك
أحكامها نهائية لا تقبل الإستئناف وفي حالة اعتراض أي طرف على معنى الحكم أو نطاقه 

                                                           
 .29، صالسابقورات الأمم المتحدة:  المرجع منش 44
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 1فقرة 39فقا لنص المادة و  45
 .32منشورات الأمم المتحدة: المرجع نفسه، ص 46
من ميثاق الأمم المتحدة على أن يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة  94تنص المادة  47

 العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها.
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فالخيار الوحيد هو التماس تفسير للحكم أو إعاةة النظر فيه، والمقصوة هنا ليس إعاةة المحاكمة 
ة أمر غير واضح للمحكمة والطرف الآخر لم يكونا على علم به لكونه عاملا وإنما يقصد بوجو 

؛ وفي حالة الامتثال يعرض الأمر على مجلس الأمن وله أن يقدم توصيات 48حاسما في القضية
 في ذلك أو أي تدبير يراه لتنفيذ الحكم، وللطرف الذي كسب القضية حق المطالبة بالتعويضات

ي هذا الإطار أن إجراءات التقاضي لا تنتهي ةوما بإصدار حكم، نظرا وما يمكن التنبيه إليه ف
لتوصل الطرفين إلى تسوية أثناء سير الإجراءات أو تسقط الإجراءات بطلب من الدولة المدعية أو 
يتفق الطرفان على سحب الدعوى وفي الحالتين يصدر رئيس المحكمة أمرا بشطب الدعوى من 

 سجل المحكمة 
 كام التي فصلت فيها محكمة العدل الدولية:نماذج الأح -4

كان أول إذ  ،أصدرت أحكاما عديدةقضية و  120ذ إنشائها في أكثر من نظرت المحكمة من     
وألزمت  ،في قضية كورفو بين ألبانيا وبريطانيا وقد صدر حكم لصالح بريطانيا 1949حكم سنة 

بسبب الألغام الموجوةة في القناة، ترسيم المحكمة ألبانيا بدفع تعويضات لبريطانيا عن الخسائر 
، قضية الرهائن الأمريكيين 1982الحدوة البحرية وتحديد الجرف القاري بين ليبيا وتونس سنة 

، حيث قررت  1979المحتجزين في السفارة الأمريكية في طهران بعد الإطاحة بنظام الشاه سنة 
راج عن الرهائن وإعاةة مبنى السفارة أن إيران ملزمة بالإف 1980المحكمة في حكم لها سنة 
 وغيرها   الأمريكية وةفع تعويض لها 

في  1950رأيها الاستشاري الصاةر سنة  ومن الفتاوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية     
قضية استمرار ممارسة السلطة على إقليم ناميبيا من طرف جنوب إفريقيا وفيما يتعلق أيضا 

مغرب وموريتانيا حول ملكية الصحراء الغربية من خلال استفتاء لتقرير بخصوص النزاع بين ال
 المصير 

 
 

 
                                                           

 .35، صالسابقشورات الأمم المتحدة: المرجع من 48
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 الدولي:الجنائي  الجهود الدولية لإنشاء القضاء  المحور الخامس: 
تميزت العلاقات بين الدول في القديم بالعداء والكراهية ومنطق القوة، وكان نشوء قواعد ومباةئ    

 تعد أولىتكون عبر تراكم مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات، و القضاء الدولي الجنائي بطيئا 
بواةر إقرار المسؤولية الجنائية الدولية في القانون وأولى  مراحل تطور القضاء الدولي الجنائي

 49متمثلا في أسلوب الإبعاة بل الميلاةق 1286الدولي التقليدي تعوة إلى التاريخ المصري القديم 
كما جرت محاكمات مماثلة  المهزوم، سيديزياس" ملك بوذا "ابلية محاكمةوقد عرفت الحضارة الب

أما في العصر الحديث فقد عقدت محاكمتان ؛ 50في الحضارة الرومانية قبل القرن الخامس للميلاة
في نابولي حيث حكم عليه بالإعدام لثبوت  لأولى كانت محاكمة فون هانستوفنافي أوروبا:

 1474فكانت في إقليم الراين سنة  أما الثانية ،51تبرت غير عاةلةمسؤوليته عن افتعال حرب اع
 رابي" تشكلت من قضاة ينتمون إلى عدة بلدان لمحاكمة حينما تم إنشاء أول محكمة عسكرية ةولية

نظير ارتكابه جرائم قتل واغتصاب، وعدوان على الدول والمدن المجاورة، مما أةى  "هاغنباخ ةو 
وأما في التاريخ ، 52ته وتم تجريده من رتبة الفارس قبل إعدامهإلى عقد حلف ةولي لمحارب

فقد وضعت الشريعة الإسلامية للحروب نظاما متميزا وتفصيلا ةقيقا لأسبابها ووسائلها  الإسلامي
وغاياتها، فالإسلام يدعو إلى السلام وينبذ التعسف والظلم والإعتداء والأصل في علاقة الأمة 

                                                           
انظر: حسنين إبراهيم صالح عبيد: القضاء الدولي الجنائي تاريخه، تطبيقاته، مشروعاته، دار النهضة العربية للنشر،  49

يع، / لندة معمر يشوي: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوز 10، ص1997القاهرة، 
ة: القضاء الدولي الجنائي، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان، ح/،هشام محمد فري31، ص1، ط2008ن، عمان الأرد

 . 23، ص1، ط2012الأردن،
انظر: علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الجنائية الدولية، منشورات الحلبي  50

. / ضاري خليل محمود وباسيل يوسف: المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة 168، ص1، ط2001يروت، لبنان،الحقوقية، ب
./ لندة معمر يشوي، المرجع نفسه، 29، ص1، ط2003القانون أم قانون الهيمنة، بيت الحكمة للنشر، بغداد، العراق، 

 .31ص
، 1، ط2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، علي يوسف الشكري: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير،  51

 . 17ص
وأيضا:علي عبد القادر  69للتفصيل أكثر في هذه السابقة انظر كلا من: حسنين إبراهيم صالح عبيد:المرجع السابق، ص  52

ربية لإشكالات منهجية ./عبد الحسين شعبان، " المحكمة الجنائية الدولية: قراءة حقوقية ع169القهوجي:المرجع السابق، ص 
./ ضاري خليل محمود وباسيل يوسف: المرجع السابق، 64، ص 2002، جويلية 281وعلمية"، مجلة المستقبل العربي، العدد

 .30 -29ص
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وإن جنحوا للسلم فاجنح "، مصداقا لقوله عز وجل:53هي المسالمة الإسلامية بالأمم الأخرى 
 ء كلمة الله عز وجل وعلى المجاهدوالحرب عند المسلمين رسالة غايتها نشر الدين وإعلا 54"لها

المسلم واجب التحلي بالأخلاق الإسلامية السامية، فتعاليم الحرب في الإسلام تحتم الوفاء بالعهوة 
  55ة وتدعو إلى احترام الإنسانية وتكريم البشرية والرحمة في الحربوتحريم الغدر والخيان

، انصبت على الجزاء المدني ةون الجزاء الماضيعلى الرغم من كون فكرة الجزاء في     
كونه لم يكن قابلا للتطبيق في تلك الفترة بسبب عدم تبلور فكرة المسؤولية الجنائية ، الجنائي

المرحلة قد شهدت سابقة تاريخية أثارت الكثير من الجدل حول إمكانية الدولية للفرة؛ إلا أن هذه 
بعض الدول منها  وذلك من طرف ،اعتبارها أول محاكمة جنائية على المستوى الدولي لرئيس ةولة

إمبراطور فرنسا بسبب الحروب التي شنها  نابليون بونابرت"" التي طالبت بإعدام إنجلترا وروسيا 
  56ألحقت ةمارا وخرابا بأوروبا ةام قرابة أربعة عشر عاما حيث ل الأوروبيةعلى العديد من الدو 

سببين الفقهاء عدم إقامة ةول الحلفاء ةعوى جنائية ضد نابليون من أجل محاكمته إلى  ى ير      
تعاقب الأشخاص المسؤولين عن  ذلك الزمن: عدم وجوة قاعدة ةولية جنائية في رئيسيين الأول
مختصة للنظر في الدعوى الجنائية  قائمة بذاتها : عدم وجوة محكمةبب الثانيسوالإعلان الحرب 

الدول عن  قاةةوقد اعتبرت معاهدة فيينا أول معاهدة ةولية تعلن مسؤولية  ،57عن تلك الجريمة
إلى اعتبار أن قضية نابليون بونابرت لم تكن سابقة  59كما ذهب البعض ،58أعمالهم ضد السلام
بالمعنى الصحيح؛ ذلك لأنه إذا كان بالفعل قد تم إثبات كونه مجرم حرب إلا في القانون الدولي 

                                                           
محمد البزاز: المبادئ المنظمة للعمليات الحربية بموجب الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، مجلة دراسات  53

 .51، ص2008كز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، القبة ، الجزائر، العدد الأول،قانونية، مر 
 .61سورة الأنفال، الآية  54
، 1992عبد الله سليمان سليمان: المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  55

 .16ص 
لية الرؤساء والقادة أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، الأكاديمية خالد محمد خالد: مسؤو  56

 .56، ص 2008العربية المفتوحة في الدانمارك، 
. 41.حسنين إبراهيم صالح عبيد: المرجع السابق، ص 30انظر ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المرجع السابق، ص 57

./ ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المرجع نفسه، 172-171القهوجي، المرجع السابق، ص وأيضا: علي عبد القادر
 .31ص
  .172انظر في ذلك : علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق، ص 58
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سلطة  استعمالمجرما بل تم اللجوء إلى  باعتبارهأنه لم تتم محاكمته أو توقيع جزاء جنائي عليه 
السياسي الذي يباشره المنتصر وليس  الانتقامالمنتصر على المنهزم، فكان إبعاةه من قبيل أعمال 

 .60القاضي على المجرم يطبقهالعقاب الجنائي، الذي من قبيل 
 فسها الذي قاة الحربثم تطورت فكرة القضاء الدولي بتوقيع الجزاء على رئيس الدولة ن     

يرى شرعية الجزاء الذي يوقع على جرائم الحرب وهذا  (1645-1583)قروسيوسحسب الفقيه ف
ر مسؤولية الدولة المعتدية برئيسها فالأمير الجزاء ليس من عمل هيئة ةولية لا وجوة لها، ويحص

لا الشعب ولا الدولة هي المسؤولة وجزاؤه العزل عن الحكم لا العقوبة الجنائية تجنبا لإثارة الأحقاة 
العقوبة الجنائية التي لم تتبلور فكرتها بعد في مواجهة الرؤساء في تلك الحقبة لأن  61مرة أخرى 

ثبت أالدول في تجسيد فكرة عقاب مرتكبي جرائم الحرب والذي شرعت  18وبحلول القرن  ،الزمنية
ثرها أن اقتصر إطار الاتفاقيات الدولية و إنفسهم وذلك في أنهم غالبا ما كانوا رؤساء الدول أالتاريخ 

برمتها فقط ورغم كون فكرة الجزاء منطبقة على الجزاء المدني ةون الجنائي لكونه أعلى الدول التي 
ن هذه المرحلة شهدت سابقة تاريخية تمثلت في مطالبة بعض أإلا  ؛نذاكآتطبيق لم يكن قابلا لل

مبراطور فرنسا بسبب الحروب التي شنها على إ بونابرت نابليون الدول منها انجلترا وروسيا بإعدام 
برمت الدول أحيث  ،عاما 14لحقت ةمارا وخرابا بأوروبا طيلة أالتي وروبية العديد من الدول الأ

خيرة اعتبرت هذه الأ 1815سنة فيينا معاهدة  وكانت؛ وبروسيا ،النمسا روسيا انجلترا،: الحليفة
معاقبته على جريمته ضد  يتوجبللعالم  اعدو  عتبارهوا  ،نابليون شخصا طريدا محروما من القوانين

التنازل  كراهه علىإوتم  1815جوان  18في  اواترلو وتمت هزيمته في واقعة  ،المجتمع الدولي
قيه حياته بمضى أين أطلسي في جنوب المحيط الأ هيلينلى جزيرة سانت إالعرش ثم نفيه  على

 .1821ماي5ن توفي في ألى إ
 ولى:الأ  بعد الحرب العالمية تطور القضاء الدولي الجنائي -أولا
 التي خاضتها ةول المحور ضد رب العالمية الأولىحال في تجلت جرائم الحرب بأبشع صورها    

                                                           
 ومابعدها. 127وهيبة قابوش:المرجع السابق، ص   60
/،هشام محمد فريجة: القضاء 32لندة معمر يشوي: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، المرجع السابق، ص 61

 .30الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص
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ضاربة عرض ، لجسيمة لقواعد القانون الدوليمدى الانتهاكات اتبين لفاء وبصورة جلية ةول الح 
سرى والسكان المدنيين ـأبرياء وتعذيب الية الاعتداء على حياة الأالحائط كل الاتفاقيات الدول

لى جانب إالتاريخية  الآثار وإتلاف بأكملهافضلا عن تخريب مدن  ،لمانوتسخيرهم لخدمة الأ
لعالمي مام الرأي العام اأ عاجزةدت قواعد المسؤولية الدولية وهنا ب ؛سلحة المحظورةالأ استعمال

ليات قانونية وأخرى قضائية آلى إفي حاجة ماسة  بأنهوشعر العالم  ،عن مواجهة هذه الانتهاكات
عليهم بدلا من الجزاء الجزاء الجنائي تطبيق جل مساءلة مرتكبي تلك الجرائم وذلك لغرض أمن 

السهل  بالأمرقرار المسؤولية الجنائية الدولية للمتهمين فيها إني ومع انتهاء الحرب لم يكن لمدا
قانوني حول  ثار خلافأجهة ثانية فقد  ومن ،وذلك لسبب اختلاف النظم القانونية للدول الحلفاء

كن ن الحرب العدوانية لم تأفضلا عن  ،لحرب بعد نهاية النزاعسرى اأمدى مشروعية محاكمة 
  مجرمة في ذلك الوقت

كما لم تنص اتفاقيات لاهاي على أي عقوبة ولم تحدة أي جهة قضائية تتولى مهمة محاكمة     
وعلى الرغم من ذلك وحسما لتلك الخلافات وبعد ابرام  ،الحروب وأعرافالمتهمين بانتهاك قوانين 

حيث شكل في جلسته  ،المؤتمر التمهيدي للسلام شكل 1918نوفمبر  11اتفاقية الهدنة في 
طلق عليها تسمية لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب ألجنة  25/01/1919في باريس  المنعقدة

سندتها مهمة البحث في مختلف الجوانب القانونية للمسؤولية الجنائية أوقد  ،62وتنفيذ العقوبات
نتهى إلى إبرام معاهدة قدمت تقريرها للمؤتمر الذي ا ،الفرةية الناشئة عن انتهاك قوانين الحرب

بمدينة فرساي الفرنسية، وقد تضمنت في هذه المعاهدة في  1919جوان  28السلام مع ألمانيا في 
 جزئها السابع جملة نصوص تبين مسؤولية الألمان في ارتكاب عدة

   63جرائم ضد السلام وأمن البشرية 
 :1919تقرير لجنة تحديد المسؤوليات في عام  -1

الحرب اجتماعات مغلقة مدة ها مباشرة عقدت لجنة تحديد المسؤوليات لمبدئي بعد تشكيل    
 تحديد المسؤولين أولوياتها رأسنجاز مهمتها وعلى إجل أجرت خلالها تحقيقات مكثفة من أ،شهرين

                                                           
ة الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عمر محمود المخزومي: القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائي 62

 .118، ص1، ط2008الأردن، 
 .51هشام محمد فريحة: المرجع السابق، ص 63
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 1919مارس  29:اريخ ــــريرها بتــــدمت تقـــت منزلتهم وقــعن ارتكاب جرائم الحرب مهما عل 
 وهي:  64سند لها مهمة التحقيق فيهاأالتي  الأربعةعلى المسائل  الإجابة ضمنت

 الأولى: المسألة -
تها حيث القوانين الحرب وعاة خلالاإي ارتكبها الألمان والتي اعتبرت تتعلق بتحديد الأفعال الت    

 فعلا شكلت جميعها جرائم حرب  32عداة قائمة بلغت إ لى إصلت اللجنة تو 
 الثانية: المسألة -
أوصت بضرورة معاقبة الجنائية الفرةية لمرتكبي تلك الجرائم حيث  المسؤولية تتعلق بتحديد     

بين قرتها المعاهدات الدولية ةون تمييز أوالتي  ،وأعرافهابقواعد الحرب  الإخلالعن ولين ؤ كل المس
 لى طائفتين :إلفت ةرجاتهم ورتبهم وتم تقسيمهم شخاص مهما اختالأ

  و ضد رعاياهاأواحدة م في ةولة اقترفوا جرائ ذينفراة الالأ -أ
ويدخل  ،ضرت أفعالهم برعايا من ةول عديدةأو أجرائمهم في عدة ةول  تضم الذين ارتكبوا -ب

بإصدار أوامر كانت نتيجتها الطائفة الأخيرة الرؤساء والقاةة المسؤولين الذين قاموا ضمن هذه 
 جراءات لمنع ارتكابها إتخاذ إنعوا عن و امتأيم عدة ةول ارتكاب جرائم حرب في أقال

 المسألة الثالثة: 
كمة مرتكبي الجرائم الدولية ليها مهمة محاإةولية تسند  نشاء محكمة جنائيةإمكانية إتناولت    

ةولية يتعين  نائيةج حكمةمام مأفراة الطائفة الأولى أن تتم محاكمة أوصت اللجنة على أحيث 
وتعتمد هذه المحكمة على مبدأ التعاون القضائي بين الدول المتحالفة نشاؤها وفق مقترحات اللجنة إ

عدم العفو عن جرائم الحرب كجريمة ةولية مع المجرمين ويكون مبدأها الرئيس  من حيث تسليم
ضرورة أن تسلم الحكومة الألمانية كل الوثائق اللازمة لغرض تسهيل عمليات التحقيق ومتابعة 

 الجناة 
 المسألة الرابعة:

 حرب العدوان ثارة إب العدوانية حيث قررت اللجنة أن المسؤولية عن شن الحر  بطبيعةتتعلق     

                                                           
 .134-133وهيبة قابوش:المرجع السابق، ص  64
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وبالتالي فهو لا يعد من الجرائم الدولية  ،وانتهاك مبدأ الحياة الذي كان لا يقع تحت طائلة العقاب
ن فعل الحرب أ ماك ،لى العرف الدولي السابقإالمسؤولية الجنائية عنه استناةا مما يرتب عدم قيام 

ن ما يمكن قوله وسدا لهذا النقص فقد اقترحت إوبالتالي ف ،حتى ذلك الوقت لم يعد فعلا مشروعا
   اللجنة وضع جزاء جنائي عن تلك الأفعال مستقبلا

 :ولية الجنائية وفق معاهدة فرسايؤ المس -2
خصص  ، وألمانيابين الحلفاء  28/06/1919وقعت معاهدة السلام في فرساي بباريس في      

والمتضمنة في الجزء السابع  230إلى  227أحكاما معينة للعقوبات وذلك في المواة  واضعوها
 :65وتضمنت مايلي

كمة إمبراطور ألمانيا بتهمة تكوين محكمة خاصة تتكون من خمسة قضاة من الحلفاء لمحا -أ
 داء على الأخلاق الدولية وسلطان المعاهدات المقدسة الإعت

تهمين بـ: إرتكاب ص محاكم الحلفاء العسكرية وشركائهم بمحاكمة المواطنين الألمان المإختصا-ب
 قوانين الحرب وأعرافها  أفعال مخالفة ل

همية كبيرة في تاريخ العلاقات أ القانون الدولي الحديث ذو  ويعد هذا النص خاصة لدى فقهاء     
لرئيس الدولة  بالنسبةلجنائية الشخصية المسؤولية ا بمبدأتضمن الاعتراف  لأنهذلك  ،الدولية

ية وخرقه نتسبب في اندلاع حرب عدوا لأنه ،من خلال تقرير مسؤولية غيوم الثاني كسابقة ةولية
صفه في الماةة بجريمة عظمى ضد فعال التي تدخل في نطاق ما تم و وهي الأ ،لالتزامات ةولية

ن أ إلا ولية،ة نائيةج حكمةمام مأه حالة محاكمتإصت المعاهدات على خلاق الدولية وقد نالأ
فيما تعلق بنص  لى فشلهاإةت أعدة  لأسباببدا وبالتالي لم تتم محاكمته وذلك أالمحكمة لم تقم 

 منها ما ارتبط بمواقف بعض الدول تجاه هذه المحكمة و  227الماةة 
تداء كما خالفت وقد خالفت المعاهدة بذلك رأي لجنة المسؤوليات القائل بعدم تجريم حرب الإع   

 :66رأي كل من أمريكا واليابان المنتقد لفكرة تجريم الإمبراطور لعدة من الاعتبارات

                                                           
 .220./يوسف حسن يوسف:المحاكم الدولية وخصائصها، المرجع السابق، ص51هشام محمد فريحة: المرجع السابق، ص 65
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إتمام مثل هذه المحاكمة ينطوي على إهدار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إضافة لعدم  أ*
 استناةها لسابقة تاريخية مماثلة 

 اء الدول والذي يحولعترف به لرؤسالمالحصانة  حاكمة تنطوي على إخلال واضح بمبدأالمب*
 ةون مساءلتهم أمام أي هيئة قضائية أجنبية  بصورة مطلقة

 أن القانون الأمريكي لا يؤيد إجراء مثل هذا النوع من المساءلة ج*
 من معاهدة  فرساي: 227سباب فشل المحاكمة المتعلقة بنص المادة أ-3

حد المباةئ ألى تطبيق إطور وبذلك مهدت رامبقرت مسؤولية الإأقد  227 ن الماةةأصحيح    
اعترتها  بعض السلبيات والنقائص التين أغير  ،هو مبدأ محاكمة رئيس الدولةالهامة والمستحدثة و 

 وذلك: 67جرائهاإلى عدم إأةت في النهاية 
ض على وجه الدقة السابق هي صيغة معينة حيث لم تعر على النحو ن صيغة الاتهام الوارةة أ-

نها جريمة عظمى أعموم على ليها على وجه الإ بالإشارةبل اكتفت  للإمبراطورمنسوبة الجرائم ال
الدولية لا  الأخلاقيةن انتهاك القواعد أومما لاشك فيه  ،اتخلاق الدولية وقدسية المعاهدضد الأ
 نونية لمحاكمة رئيس الدولة وتحملساسا من الناحية القاأن يكون أحوال حال من الأ بأييمكن 
 ؤولية الجنائية الدولية المس

مرها أةانته بل ترك إ ثبوتلم يحدة العقوبة التي يمكن توقيعها عليه في حالة  النص المذكور نأ-
   الشرعية مبدأللسلطة التقديرية للمحكمة وهو ما يتناقض مع 

 موقف هولندا من محاكمة الامبراطور :-4
 بصفةثم تنازل عن العرش  09/11/1919 علان الهدنة فيإ عن الحكم قبل  الإمبراطورتنازل     

ك تقدمت ةول الحلفاء ثر ذلإو  ،لى هولندا التي وافقت على طلبهإنهائية ليطلب بعدها اللجوء  
لمانيا أ مبراطورإياها بوضع إمطالبة  19/01/1920لندية بتاريخ لى الحكومة الهو إبخطاب رسمي 

لى إلهولندية رفضت هذا الطلب مستندة ان الحكومة أ إلاالسابق تحت تصرفها تمهيدا لمحاكمته 
 الحجج التالية :
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   في معاهدة فرساي 227 السلبيات المتعلقة بالماةة-1
  السابق ذكرها  واليابان ولايات المتحدة الأمريكيةالحجج والاعتبارات التي تبنتها ال-2
 ية سؤولية جنائية مألا تقع عليه مبراطور ن الإأرى الحكومة الهولندية لى جانب ما سبق تإ-3

بعاة و وفقا للمعاهدات الإأ 1875بعاة الهولندي الصاةر في شخصية سواء من منظور قانون الإ
عداءه لا يضمن أ لى إن تسليمه ألى إضافة إ  ،وكل من فرنسا وبلجيكا وانجلتراالمبرمة بين هولندا 
نها أجوء فضلا عن راضي لأراضيها تعتبر تقليديا أن أندا ترى ن هولأكما  ،له محاكمة عاةلة

مبراطور لكل هذا تدخل اليابان لمصلحة الإ ضافةإ ،ليست من الدول الموقعة على معاهدة فرساي
قترفت يداه من جرائم بالغة القسوة اي جزاء عما أخير من المحاكمة ولم يلق وبذلك نجا هذا الأ

ت يداه من جرائم بالغة جزاء رغم ما اقترف يأولم يلق  ،المحاكمة من الأخيروتمكن بذلك نجا هذا 
صاب أكثر مما أولم يصبه  ،يم بمسؤوليته الجنائيةوتمكن بذلك من الافلات رغم التسل ،القسوة

 ةبية تم نسيانها بمرور الزمن وتجدةت الصراعات والحروب أةانة إنابليون من مجرة 
 :68تقييم لمحاكمات معاهدة فرساي

 لمانيجرام الألم تتضمن النص على محاكمة الإساي ن معاهدة فر ألى إ الإشارةبداية تجدر     
جل محاكمة كبار أديدا واضحا لقواعد معينة من حت 230/ 229 /228ة فحسب بل تضمنت الموا

المحاكمات وصفت و  ،رض الواقعأنه لم تتم ترجمة تلك المواة على أغير  ،لمانمجرمي الحرب الأ
ن أويتضح  ،23/05/1921في  ةلمانيالأج ليبز مام المحكمة العليا لمدينة أبالهزلية والشكلية 

لى جملة من إومع ذلك فقد نبهت  ،مليا بشكل جدينصوص هذه المعاهدة لم تلق تطبيقا ع
مر الذي ةفع بالدول الى لاسيما بمنع الجرائم الدولية الأ به التنظيم الدولي الثغرات التي اتسم

 69الدولية الشخصية رة المسؤولية الجنائيةثر الهام في بلو وكان لها الأ ،ة تفاةي هذا التقصيرلمحاو 
 قرار مبدأ رؤساء الدول ةون الاعتداء بصفتهم الرسمية وحصانتهم إمن خلال 
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 نية:الثا تطور القضاء الدولي الجنائي بعد الحرب العالمية-ثانيا
فقها من تعد مرحلة الحرب العالمية الثانية مرحلة بالغة الأهمية نتيجة الأحداث المتوالية وما را  

وحشية وةمار، وتوالت التصريحات الدولية من الأطراف المتحاربة والتي تؤكد عزمها على معاقبة 
بعد من طرف الحلفاء  ا شهدت إنشاء محاكم جنائية ةوليةمجرمي الحرب من الطرف الآخر، كم

والتي  1945أوت  08برام عدة اتفاقيات منها إتفاقية لندن بتاريخ ا إلى إانتصارهم حيث توصلو 
أطلق عليها نظام نورمبرغ والتي كانت النواة الأساسية لقيام المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ 

صدر إعلان القياةة العليا لقوات  1946جانفي  19المعروفة تاريخيا بمحاكمات نورمبرغ؛ وفي 
ق عليها الحلفاء بإنشاء محكمة عسكرية ةولية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى يطل

؛ وتم فعليا إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو اللتين شكلتا من أعضاء يمثلون 70محكمة طوكيو
الدول المنتصرة وقضتا بإعدام عدة من المجرمين وبحبس آخرين وهو مايعد سابقة ةولية حقيقية 

   يحاكم فيها مجرمي الحرب أمام محاكم ةولية جنائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
محمد فريحة:القضاء ./ هشام 55لندة معمر يشوي: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، المرجع السابق، ص 70
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 :العسكرية المحاكمالمحور السادس:
  : تمهيد
 ولىعقبت الحرب العالمية الأأ الجنائية الدولية التي  الواهنة للعدالة الإجراءاتلم يقتصر فشل      

ةى أبل  ،فحسب رب العالمية الثانيةحالشعال فتيل إلرؤساء والقاةة الذين تسببوا في على رةع ا
عتها مجازر فظاي جرائم فاقت فللى تعزيز مراكزهم وةفعهم لارتكاب المزيد من اإذلك الفتيل 

جراء إلى إع التي ارتكبت هي من فرض الحاجة ولعل تلك الفظائ ،الحرب العالمية الأولى
نشاء إ رب العالمية الثانيةحال وهكذا شهدت فترة ما بعد ،محاكمات ةولية عقب انتصار الحلفاء

بشكل ةقيق وقبل  71للأفراة رست مباةئ المسؤولية الجنائية الدوليةأمحاكم جنائية ةولية عسكرية 
عدوا من العديد من المؤتمرات تو  وأقامواصدر الحلفاء عدة تصريحات أوزارها أن تضع الحرب أ

هدار إ والتي انطوت على  ارتكبوهاالجرائم الدولية التي  خلالها كبار مجرمي الحرب بالعقاب على
رب لاحت بواةر الهزيمة للدولة ة الحوالقانونية ومع نهاي والأخلاقيةنسانية المباةئ الإ لأبسطصارخ 

وبعد شهرين من السنة نفسها صدر  8/5/194572فرضت توقيع وثيقة التسليم في  لمانية التيالأ
 الاتحاة السوفياتي ،انجلترا ،لايات المتحدة الأمريكيةزيمة تسلمت بمقتضاه كل من الو تصريح باله

ربع اتفاقية خاصة لمانيا وعقدت الدول الأألجمهورية فرنسا ناصية السلطة في والحكومة المؤقتة 
طوكيو  محكمة عسكرية ةولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الالمان كما شكلت محكمة بإنشاء
1946  

 بورغ:مور محكمة ن-1
دولية للفرة في صورة جلية لم تكن قواعد القانون الدولي التقليدي تقر بفكرة المسؤولية الجنائية ال    

خيرة على المسؤولية غ حيث نص نظام هذه الأبور مة العسكرية الدولية لنور لمحكمنشاء اإقبل 
نسانية التي ب وجرائم ضد السلام وجرائم ضد الإالجنائية الدولية للفرة الناتجة عن جرائم الحر 

عتداء بالصفة الرسمية له كمانع يحول ةون الدولة وبصفة خاصة رئيسها ةون الإجهزة أارتكبتها 
فكرة ستالين  الرئيس يدأ سان جيمسوذلك في قصر  1942أت المناقشات سنة معاقبته فمنذ بد

                                                           
 .82هشام محمد فريحة: القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 71
 ومابعدها. 224يوسف حسن يوسف:المحاكم الدولية وخصائصها، المرجع السابق، ص 72
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ومعاونيه وكبار القاةة العسكريين في حين فضلت هتلر  نشاء محكمة ةولية خاصة هدفها محاكمةإ
مجرمي الحرب  جل محاكمةأنشاء محكمة ةولية من إ الولايات المتحدة الأمريكيةكل من فرنسا و 

  المحكمة العسكرية الدولية ومعها تحققت فكرة المسؤولية الجنائية الفرةية خير تحققت فكرةوفي الأ
وقد تضمنت  1945بموجب الماةة الأولى من معاهدة لندن سنة  73أنشئت محكمة نورمبرغ      

الاتفاقية لائحة نورمبرغ أو نظام محكمة نورمبرغ واعتبرتها الماةة الثانية جزء لا يتجزأ من الاتفاقية 
 مقسمة إلى سبعة فصول، يتناول الفصل الأول تشكيل المحكمة ةةثلاثين ما 30ظامها من يتكون ن

 اختصاصها الفصل الثاني  فيما يتناول 
 أجهزة المحكمة وتشكيلاتها:-أولا
، بينت الماةة الأولى الأساس 5إلى  1يحتوي الفصل الأول تشكيل المحكمة ويتضمن المواة     

قا للاتفاق الموقع بين حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاة المحكمة وف لإنشاءالقانوني 
  74السوفياتي، بريطانيا وفرنسا

 هيئة المحكمة: -1
وفقا للماةة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة تتكون الهيئة من أربع قضاة أصليين لكل واحد     

اتفاقية لندن وهو ما يعزز فكرة مقولة نائب، يتم اختيارهم من الدول الأربعة الموقعة على  منهم
 محاكم المنتصرين، إذ كان من الممكن اختيار القضاة من ةول محايدة لم تشارك في الحرب 

، لتجنب حالة غياب 75يحضر نواب القضاة جميعا جلسات المحاكمة والاطلاع على مجرياتها   
بأغلبية الأصوات ويتولى المهمة م اختيار الرئيس أحد القضاة الرسميين في تعطيل المحاكمة، ويت

طيلة فترة الدعوى إلا إذا ارتأى الأعضاء الثلاث غير ذلك، وفي حالة عقد المحكمة جلساتها في 
إحدى الدول الموقعة يجوز لمرشح تلك الدولة تولي الرئاسة،  كما تمنع النيابة أو المتهمين من رة 

طا لحق من حقوق المتهم، كما للدولة الطرف المحكمة بغية الإسراع في الإجراءات وهو مايعد إسقا
  استبدال قضاتها، ولا تنعقد المحكمة إلا بحضورهم جميعا

                                                           
 .17، ص1، ط2011القاهرة، مصر، يوسف حسن يوسف: المحكمة الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، 73
./ يوسف 137عمر محمود المخزومي: القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص 74
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اكمة عاةلة إلى وجوب كون المح 76من نظام المحكمة 17أشارت الماةة  سلطات المحكمة: -2
اتخاذ ضحت واجبات المحكمة كحصر الدعوى و و وما بعدها و  18ةة وعاجلة، كما نصت الما

جراءات والابتعاة عن التصريحات والإعلانات التي لا علاقة لها اللازمة لسرعة الإ التدابير
بالدعوى، وةور رئيس المحكمة في ضبط الجلسة وفرض العقوبات على مثيري الشغب ةاخل 

  تعاملها مع أةلة الإثباتطريقة و  المحكمة
 هيئة الإدعاء العام والتحقيق: -3
ةولة ممثلا للنيابة العامة مع نائب له ووفد يساعده على  على تعيين كل 14نصت الماةة      

، كما توكل إليها مهمة تعيين كبار مجرمي الحرب تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة جمع الأةلة
 15تخاذ الإجراءات المناسبة، كما بينت الماةة العسكرية وإعداة لوائح الإتهام لتقدم إلى المحكمة لا

لأةلة واستجواب المتهمين، ولا يقتصر مهمة الإةعاء على اختصاص البحث والتحري عن ا
  77الأعمال التي تسبق الدعوى أو أثناءها فقط بل تمتد إلى ما بعدها

 ويشرف على ةيوانهاتعينه المحكمة  ةارية تضم السكرتير العامكما تحوي المحكمة هيئة إ     
ء سر القضاة ومراقب عام ويساعده أربعة في ذلك لكل منهم مساعدون، كما تضم أيضا أمنا

وكتاب المحاضر وحجاب المحكمة ومترجمون وموظفون لتسجيل المرافعات على اسطوانات 
 ومسجلات وأفلام ومكتب للإعلام والصحافة وآخر للزيارات 

  ثانيا: إختصاصات المحكمة:
التي ساسي و من النظام الأ 13لى إ 6ما بالنسبة لاختصاصاتها فقد حدةتها المواة من أ      

و الجرائم أالحرب  و جرائمأعي للمحكمة وهي الجرائم ضد السلم تدخل ضمن الاختصاص الموضو 
شخاص الطبيعيين محاكمة الأب ما بالنسبة للاختصاص الشخصي فهي تختصأ ،نسانيةضد الإ
 الأشخاصوقد تم حصر  ،والهيئاتعلى بعض المنظمات  نهاأ إلا شخاص المعنويةةون الأ

مام أباقي المجرمين يحاكمون  أما ،من النظام 6 مجرمي الحرب وفقا للماةةالطبيعيين لكبار 
ن أالصفة الرسمية للمتهمين فلا يهم ولم يعتد النظام ب ،الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهممحاكم 

                                                           
 .122./ هشام محمد فريحة: القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص20يوسف حسن يوسف: المرجع السابق، ص 76
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و سببا مخففا للعقوبة أحيث لم يعتبر ذلك عذرا معفيا  و من كبار القاةة،أيكون المتهم رئيس ةولة 
رب العالمية حاللمان في فترة طرف الأ لى الجرائم المقترفة منإوبالنظر  ،صاصها الزمانياختما أ

ا تختص بمحاكمة كبار نهأذ إ قليمي معينإفلم يحدة بنطاق  ختصاصها المكانيما اأ ؛الثانية
ي استطاع الحلفاء هذه بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة وعلى الصعيد العمل مجرمي الحرب

بورغ مساسي لمحكمة نور الأ ظامحكام اتفاقية لندن بما فيها اللائحة التي تضم النأالمرة وضع 
 1946أوت  31في  وانتهت 1945نوفمبر 20حيث بدأت المحاكمات الفعلية في  ،ع التنفيذموض

كما  ،الشهوة والمتهمين لأقوالاستمعت خلالها  نورمبرغ جلسة بمدينة 403لها المحكمة جرت خلاأ
في  الإعداملى حد إمتفاوتة وصلت  أحكامان الوثائق ثم اصدرت في النهاية لاف مفحصت الآ

 كبار زعماء النازية من  متهم 24 أصلمدانا من 22حق 
 عدم الاعتداد بحصانة رئيس الدولة في نظام المحكمة:-ثالثا
نذ نية( والقانون الدولي مذا كانت الحصانة القضائية متأصلة في القوانين الوضعية )الوطإ    
ذا ما تعلق إخاصة  ،المعاصرةن التسليم بأثرها المطلق لم يعد مقبولا في القوانين الدولية إف ،قرون 

لى الحصانة إصبح ينظر أفقد  ،الإنسانوحقوق  نسانيتهاكات الخطرة للقانون الدولي الإمر بالانالأ
ول أبورغ مور ن فلات من العقاب وقد شكلت محاكماتسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الإمن الأ

فرساي لمحاكمة غيوم  ثر الحصانة بعد فشل محاولة اتفاقيةأاسبة فعلية لتجسيد مطلب الحد من من
:أن مركز المتهمين الرسمي بقولها  النظام الاساسي نم 07 الثاني وهو ما نصت عليه الماةة

   سواء كرؤساء ةولة او من كبار الموظفين لا يعتبر عذرا ولا سببا لتخفيف العقوبة
 نقد محكمة نورمبرغ:-رابعا
، وقضاتها لم يكونوا من ةول محايدة مما 78المحكمة نظرت في بعض الجرائم قبل تشكيلها    

كسونية، مما تسبب في نجلوسواعد أصول المحاكمات الجزائية الأيؤثر على قراراتها، كما اتبعت ق
المحكمة لم تنظر في الجرائم إضافة إلى أن صعوبة مسايرتها من المتهمين والمحامين الألمان، 

المرتكبة من ةول الحلفاء، واتسمت المحاكمات بالصفة العسكرية والانتقام قضاة ومحكومين 
  المدنيينم المحاكمات بالأضرار التي لحقت وشهوةا فكان أغلبهم من العسكريين، ولم تهت

                                                           
 .73، ص1، ط2011القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  سهيل حسين الفتلاوي: 78



38 
 

 طوكيو: محكمة -2
 تمهيد:    
 1954سبتمبر 02عت اليابان على وثيقة الاستلام في وقرب العالمية الثانية حالبعد انتهاء    

 نشأتها القواتأياةة العليا التي والتي تم بموجبها اخضاع سلطة الامبراطور والحكومة لهيمنة الق
قصى محكمة العسكرية الدولية للشرق الأنشاء الإعلان عن ن تم الإوبعد اتفاقية لند ،المتحالفة

 قاضيا يمثلون  11من نظامها تشكلت المحكمة من  2ماةة تعرف بمحكمة طوكيو ووفقا لل والتي
نه لا يوجد أوالملاحظ  ،هندلةول حاربت اليابان وةولة وحيدة حياةية هي ا 10ةولة منها 11

لا من ناحية الاختصاص ولا من حيث بورغ ميو ونور ر بين نظامي محكمتي طوكاختلاف كبي
بعض  التهم الموجهة للمتهمين باستثناءمن حيث ولا حتى  ،المباةئ التي قام عليها كلاهما

  الاختلافات البسيطة
 :من حيث الاختصاص -1

الماةة  فقد نصت للموضوعيما بالنسبة أ ؛اص الموضوعي والشخصيفهو يشمل الاختص    
الخامسة من لائحة طوكيو على أنواع الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة والموجبة للمسؤولية 

  م ضد السلام والجرائم المرتكبة ضد عاةات الحرب والجرائم ضد الإنسانيةالشخصية وهي الجرائ
أما الاختصاص الشخصي فهي تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا تلك     

الجرائم بصفتهم الشخصية فقط وليس بوصفهم أعضاء في منظمات أو هيئات إرهابية إذ لم يرة في 
تاسعة من لائحة نورمبرغ التي تجيز إلصاق الصفة الإجرامية اللائحة نص مماثل للماةة ال

  79بالهيئات والمنظمات
العمل به في محكمة بالحصانة الذي تم  ةبخلاف مبدأ عدم الاعتدا :من حيث المبادئ-2

ن الصفة الرسمية يمكن اعتبارها ظرفا أمن محكمة طوكيو قد نصت على  7ةة فان المابورغ منور 
بالحصانة ن يدفع أمامها أفبإمكان رئيس الدولة المتهم لعقاب وعليه من الظروف المحققة ل

 لايات المتحدة الأمريكيةو الساس عارضت وعلى هذا الأ؛ ن ظروف التخفيفالقضائية للاستفاةة م
ثير السياسة أنجحت في تجنيبه المحاكمة فكان ت حيث هيروهيتوالياباني  الإمبراطورمحاكمة 
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لى إ 1946أفريل19وقد استمرت محاكمات طوكيو من  المحكمة واضحا في القرار الصاةر عن
العسكريين والمدنيين بعقوبات مشابهة  متهما من 26 بإةانةحيث انتهت  ،1948نوفمبر12غاية 

  الصاةرة عن محكمة نورنبورغ  كلتل
 : العالمية الثانيةتقييم محاكمات الحرب   -3

تعتبر ثورة في مجال القضاء الدولي الثانية  الحرب العالميةن محاكمات أمما لاشك فيه       
ساسي ذ سمح النظام الأإ ،الحرب العالمية الأولىالجنائي قياسا بمحاكمات التي سبقتها مع نهاية 

 وإقرارهاللمحكمتين العسكريتين ببروز صنف جديد من المسؤولية الدولية الفرةية في شقها الجنائي 
ولو  متأصل مبدأتعليق  إلىةت محاكمات نورنبورغ طوكيو أكما  ،طبيقها لمسؤولية قاةة الدولوت

 :ننا نسجل النقائص التاليةألا إللرؤساء ورغم هذه المزايا  الحصانة القضائية مبدأبشكل نسبي وهو 
هدارها لكثير من المباةئ القانونية ونقصد به عدم إ القضائي في المحاكمات و  عدم توفر الحياة -

قضاة من ال غالبيتهن تشكيل المحكمتين كان يضم في أث حي ،مة فيهاالقضائية اللاز  الحيدةتوافر 
ل و من ة قضاة وإمايابانيين  وألمان أما إقضاة  من ن يتم تشكيلهاأ والأصلالدول المنتصرة 

وبذلك قد كانت مجرة  ؛ين وهذا اتساقا مع مفهوم العدالةمحايدة وذلك حتى لا تضيع حقوق المتهم
رتكبوا جرائم مماثلة ي من رعايا الحلفاء الذين اأنها لم تطل في العقاب أمال انتقامية لا سيما عأ 

  في الوظيفة
القضاء الجنائي ساس أحكمتين مباةئ قانونية راسخة تعد لى ذلك فقد خرقت محاكمات المإضافة إ  -

نسانية كما د الإسقاط جرائم ضإ ، وتمالعقوباتو شرعية الجرائم  أمبد فلم تطبق ،الداخلي والدولي
  الإنسانعلان حقوق إ يقضى به من  ارجعي خلافا لم بأثرجازت تطبيق النصوص العقابية أنها أ

وكانت  ،فلات من العقابمنهم من الإ ذ تمكن الكثيرإهذه المحاكمات تشمل كل المتهمين ن أكما  -
ئم عدم تجانس النظام القانوني للجرالى إضافة إ ،ةين بها الباقون كانت غير جديةأالعقوبات التي 

بورغ  ممحكمة نور  من نظام 416بموجب نظام المحكمتين ومثال ذلك الماةة  المنصوص عليها
/ج من نظام محكمة طوكيو حيث ان صياغتهما لا تسمح باستخراج ةليل او قرينة تسمح 5والماةة 

 ياها  إبارتكابها لجريمة وبين مساءلة رئيس الدولة بالربط بين ارتكاب ا
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إلا أنهما اتخذتا أساسا لإنشاء قضاء  80ي وجهت لمحكمتي نورمبرغ وطوكيورغم الانتقاةات الت   
وأكد أن مباةئ نورمبرغ  1946جنائي ةولي، حيث صدر قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

تعد مباةئ للقانون الدولي وطلبت من لجنة القانون الدولي إعداة مشروع قانون للجرائم ضد سلم 
وضعت اتفاقية منع جريمة الإباةة الجماعية والمعاقبة  1948ةيسمبر 09وأمن البشرية، وفي

 1968عليها، ثم صدرت اتفاقية عدم تقاةم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية سنة 
 وغيرها من القرارات التي عملت على تأسيس القانون الدولي لمعاقبة مجرمي الحرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .76سهيل حسين الفتلاوي: القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 80
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 م الدولية الجنائية المؤقتةالمحاكالمحور السابع:
 : يوغوسلافيا محكمة -1

 تمهيد:
من استناةا مجلس الأنشئتا من طرف أكونهما في متا يوغوسلافيا السابقة ورواندا ترك محكتش     

 والأمنجل الحفاظ على السلم أمن  تعهد من قبلكوسيلة لم  ،تحدةمالمم من الأ السابعلى الفصل إ
عت في منطقة معينة وفي زمن محدة وق ةولية تختصان بجرائمن مؤقتتان هاتان المحكمتا ،الدوليين

للمتسببين في الفظائع التي  ثبات المسؤولية الجنائية الدوليةإنتهاء من ذ تنتهي وظيفتها بمجرة الإإ
  بغض النظر عن صفتهم الرسمية ومعاقبتهم رواندا( -) يوغوسلافياشهدتها الدولتان

 نشاء المحكمة:القانوني لإ  الأساس-أولا
سعت جمهوريات الإتحاة اليوغوسلافي إلى الاستقلال، ففي البوسنة والهرسك على وجه      

التحديد كان النزاع ةاخليا بين قوميات متعدةة خاصة بين الصرب من جهة والكروات والمسلمين 
إلى جانب  النزاع الداخلي إلى نزاع ةولي بتدخل صربيا والجبل الأسوة من جهة أخرى، ثم تطور

صرب البوسنة إضافة إلى تدخل روسيا، حيث نتيجة لعدم التكافؤ العسكري بين الطرفين، ارتكب 
الصرب أبشع الجرائم في حق المسلمين والكروات تمثلت في جرائم الإباةة والجرائم ضد الإنسانية 

    وجرائم الحرب 
ئة السياسية المتمثلة في وسبب ذلك يعوة إلى الهي ،محكمة مؤقتة ذات طابع سياسي هي     

 نسانيوالمتعلقة بانتهاك القانون الإ هرات العديدة الصاةرة عنشكلت القرات ، حيث81مجلس الأمن
حينما  ،لوقف الأعمال القتالية بين جمهوريات يوغوسلافيا وتحديدا في البوسنة والهرسك الدولي

، حيث ارتكبت كروسيا تدخلت صربيا والجبل الأسوة إلى جانب صرب البوسنة وةول أجنبية
  827/1993، وطبقا لقرار مجلس الأمن رقم 82مجازر وحشية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك

ةولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين  جنائية تقرر إنشاء محكمة 1993مارس  27الصاةر في 

                                                           
 .230المرجع السابق، صيوسف حسن يوسف: المحاكم الدولية وخصائصها،  81
 .229-228. يوسف حسن يوسف: المرجع نفسه، ص80، صالسابقسهيل حسين الفتلاوي: المرجع  82
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بمقرها  1993ماي  25انتهكوا القانون الدولي الإنساني، واكتسبت المحكمة وجوةها القانوني في 
 في لاهاي 

  تشكيل المحكمة واختصاصاتها: -ثانيا
  تشكيل المحكمة:-1

لغتاها الرئيسيتان الأنجليزية ، وكانت 83تم اختيار مدينة لاهاي بهولندا مقرا للمحكمة     
والفرنسية، وإلى جانب ذلك اللغات غير الرسمية وهي الكرواتية والصربية، وهي تتكون من ثلاث 

 ةوائر المحكمة ومكتب المدعي وقلم المحكمة أجهزة وهي 
 دوائر المحكمة:-أ

 ائرتين وغرفة للاستئناف، وتتكون قبل تعديل النظام الأساسي للمحكمة، كانت تتشكل من ة   
 ةوائر المحكمة تكون تو غرفة من ثلاثة قضاة، أما غرفة الإستئناف فمن خمسة قضاة،اللدائرة أو ا

ةرجة لكل منهما ثلاثة قضاة  أول ةائرتان للمحاكمة في ،ئرةوا 3قاضيا يتوزعون على 11من
قضاة  5ةائرة الاستئناف مكونة من ، لاحيات كل ةائرة من هذه الدوائروحدةت للمحكمة ص

وذلك في حالة  الأولىالدرجة  الصاةرة من ةوائر الأحكامتختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد 
سير  أثناءاكتشاف واقعة جريمة لم تكن معلومة  وأفي الوقائع  أوالخطأ في تطبيق القانون 

  الأولى الإجراءات
قاضيا إضافة إلى تسعة قضاة  16أما بعد التعديل أصبح عدة القضاة المستقلين الدائمين     

   84مخصصين على أن يكون اثنان منهم من رعايا ةولة واحدة
 :المدعي العام -ب

من قبل مجلس الأمن، أما  لمرة واحدةت قابلة للتجديد يتم تعيينه لأربع سنوا مالمدعي العا     
يقوم ؛ 85ء إلى السكرتير العام للأمم المتحدةاباقي الأعضاء فيتم تعيينهم بناء على طلب الإةع

وله سلطة استجواب المتهمين والضحايا والشهوة  86المدعي العام بإجراء التحقيقات في المواقع

                                                           
 .151ة: القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، صجام محمد فريهش 83
 من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا الفقرة الأولى . 12انظر نص المادة  84
 .41حكمة الدولية، المرجع السابق، صيوسف حسن يوسف: الم 85
 .153، صنفسهنائي، المرجع ة: القضاء الدولي الججهشام محمد فري 86
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سلطات الدولة المعنية ويعد لائحة الاتهام تتضمن تفاصيل وجمع الأةلة، وله أن يطلب مساعدة ال
وتحال إلى قاضي من قضاة  ،وبيانات الوقائع والأحداث والجرائم الموجهة طبقا للنظام الأساسي

دائرة من ةوائر المحكمة، ويقوم القاضي بمراجعتها وتحديد مدى قبول الاتهام من عدمه، وفي ال
الأشخاص والقبض عليهم أو تسليمهم أو ترحيلهم أو أي أوامر حالة القبول يصدر أوامر باعتقال 

 أخرى ضرورية حسب مقتضى الحال 
 :قلم المحكمة -ج

المحكمة وتقديم  إةارةوهو المسؤول عن  الأساسي للمحكمة، النظاممن  17نصت عليه الماةة    
لمحكمة والإةعاء العام لكل ةوائر ا قضائية وإةارةة ـةاريإةارة إونميز فيها  ،ة لهاالخدمات اللازم

فهو يختص بتنظيم فعاليات المحكمة من سجن ووحدة احتجاز وقاعة المحكمة وتنظيم ملفات 
  87المحكمة والمراسلات وترجمة الوثائق والتسجيلات

 :اختصاصات المحكمة -2
ات الخطيرة للقانون هو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاك الأصلي اختصاصها   

ساسي من حيث الموضوع وفقا لنظامها الأ واختصاصها ،راضي يوغوسلافيا السابقةأي الإنساني ف
    :ومعاقبة مرتكبي الجرائم التالية بإةانتهحيث تقوم  5 لىإ 2 في المواة من

  1949الأربعة لعام الجسيمة لاتفاقيات جنيف  الانتهاكات*
زاع المسلح في يوغوسلافيا السابقة وتجدر الإشارة إلى أن الن ،عراف الحربانتهاكات قوانين وأ *

 كان ذا طبيعة مزةوجة نزاع مسلح ةاخلي وةولي في آن واحد وهو ما أطلقت عليه ةائرة الاستئناف
مختلط، وعملت المحكمة اصطلاح النزاع المسلح المدول أو ال 88-تاةيتش -للمحكمة في قضية 

ل النزاعات المسلحة الداخلية، ومنها بسط القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية لتشمعلى 

                                                           
 .155، صالسابققضاء الدولي الجنائي، المرجع هشام محمد فريجة: ال 87
م المحكمة الحق في عدم الوقوف أمام المحكمة هو حق إقطاعي قديم، ينص على أنه لا يمكن استثناء أحد من الوقوف أما 88

المختصة. وهو مشتق من أحد مبادئ العصور الوسطى الذي ينص على أنه يحق للتابعين للتاج الملكي عدم الوقوف أمام 
ا في العديد  المحكمة، أي الحق في الاستمتاع بقضاء وحماية التاج الملكي الذي يدينون له بالولاء. وبالتالي، فإنه ما زال موجود 

 والدستور الهولندي. والدستور الإيطاليور الألماني من الدساتير، مثل الدست
وترفض الدول من خلال تسليم مواطنيها. وقد ترفض بعض الدول تسليم  القانون الدولي العاموقد أصبح اليوم مفهوم ا هام ا في 

ا لوجه المواطني ن التابعين لها، لأن جرائمهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. ويظهر ذلك في حالة كندا والمكسيك وجه 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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محاولة تطبيق نصوص الانتهاكات الجسيمة الوارةة في اتفاقيات جنيف التي تطبق غالبا على 
 89ففي قضية تاةيتش الشهيرة؛ ق على النزاعات المسلحة الداخليةالنزاعات المسلحة الدولية لتطب

على الانتهاكات الجسيمة ليس نجح المدعي العام في إقناع غرفة المحاكمة أن اختصاصها 
 ة الاستئناف قد خالفت هذا القراروعلى الرغم من أن غرف ؛وة صراع ةولي مسلحمتوقف على وج

حيث انتهى الرأي الغالب لقضاتها إلى أن الانتهاكات الجسيمة لا يمكن تطبيقها إلا على النزاعات 
لي المستقر لم يتغير بعد، وانتهت المسلحة ذات الصبغة الدولية، إذ حسب المحكمة أن العرف الدو 

في الأخير إلى رأي راجح يقر بتواجد قواعد عرفية يمكن تطبيقها على الانتهاكات الأخرى )غير 
كحماية  العرفية تغطي العديد من المشاكلالجسيمة( أثناء النزاعات الداخلية، وأن هذه القواعد 

وبصفة خاصة  ،زة، وحماية الأهداف المدنيةالمميالمدنيين من العمليات العدائية من الهجمات غير 
الممتلكات الثقافية، وحماية الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات العدائية، وأيضا حظر 

ستخدمة في العمليات وسائل الحرب المحرمة في النزاعات المسلحة الدولية ومنع بعض الطرق الم
 ة العدائي

من نظامها الأساسي وهو ذات مانصت عليه اتفاقية الأمم وفقا للماةة الرابعة  الجماعية الإباةة*
  1948المتحدة لمنع وقمع جريمة إباةة الجنس البشري لعام 

وفقا للماةة الخامسة وهي كل ما يرتكب أثناء النزاعات المسلحة سواء كان ، الإنسانيةالجرائم ضد *
ب، اضطهاة أو أن توجه هذه ةوليا من قتل عمد، إباةة، استرقاق، إبعاة للمدنيين، سجن، اغتصا

  الأفعال ضد أية مجموعة من السكان المدنيين
 
 

                                                                                                                                                                                                 

( ICTRضد الولايات المتحدة، ويخضع هذا المبدأ للنقاش في الكثير من الأحيان في قضايا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا )
(. والأساس في ذلك يكمن في أن المحكمة الدولية من خلال الاستحواذ على النطاق القضائي ICTY) ويوغوسلافيا السابقة

ت الدائرة لإجراء محاكمات جنائية دولية من المحاكم القومية، ينتهك مبدأ الحق في عدم الوقوف أمام المحكمة. وقد ذكر 
في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة( أن الدول تتخلى عن  IT-94-1الابتدائية في قضية دوسكو تاديتش )

ا من الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هي أحد منتجات  بعض إجراءات السيادة لكي تكون جزء 
 لا توجد أي انتهاكات.وبالتالي،  الأمم المتحدة،

 أرام عبدالجليل: دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب، موقع الحوار المتمدن. 89

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
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 :مانالاختصاص من حيث الز *أ
مة من حيث الزمان وهو تاريخ كبداية لاختصاص المحك 1991جانفي1اعتبر التاريخ  لقد     
مة مهبقى المجال مفتوحا وترك أيخ معين ينهي اختصاص المحكمة بل كما يتم تحديد تار  ،مجرة

  منتحديد هذا التاريخ لمجلس الأ
 :الاختصاص من حيث المكان*ب 

كما جاء في الماةة  ،الإشتراكية السابقةالاتحاةية سلافيا جمهورية يوغو  أقاليميمتد ويشمل كل       
قليمية وليس فقط الحدوة التي ةار فيها والمياه الإالمجال البري والجوي ويشمل بذلك  من نظامها 8

م الوطنية وفقا لماةتها ن المحكمة لم تسقط اختصاص المحاكأوالجدير بالذكر  ؛تحديدالنزاع بال
 ن تطلب من المحكمةأذ يمكن لها إ ،ةوالمحاكم ةالملاحق ولوية لها فينه تبقى الأأغير  9/1

 ي مرحلة أن تحيلها لها في أما  ى الوطنية في حال نظرها لدعو 
 لفردية :شخاص والمسؤولية الجنائية امن حيث الأ*ج

شخاص الاعتباريين الطبيعيين فقط مع استبعاة الأ الأشخاص إلىينصرف اختصاصها      
ساهمته سواء كان فاعلا وبالتالي فالمسؤولية الجنائية الدولية تتعلق بالفرة فقط مهما كانت ةرجة م

لجريمة فراة عن افالكل يسأل بصفته الشخصية وعلى ان ،و مساعداأو محرضا أو مخططا أو آمرا أ
ة الجنائية ولن ن الصفة الرسمية لأي شخص متهم لا تعفيه من المسؤوليأ 7/2ونصت الماةة

 لإحداثمرؤوسيه ن الرئيس لا يعفى من المسؤولية في حالة ارتكاب أكما  ،ليهعتخفف من العقوبة 
 وأبها على ارتكا بإقدامهمن يعلم أ بإمكانه و كانأوذلك متى كان يعلم  ا،لمنصوص عليهالجرائم ا

  و معاقبة مرتكبيهاأولم يتخذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوعها  ،لبارتكابهم لها بالفع
 المحكمة:عمل تقييم -3

 غوسلافيا السابقة ذات حجية مطلقةإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ليو      
ام المحاكم الوطنية، في حين لا تحوز حيث لا يجوز محاكمة المجرم مرتين على ذات الجرم أم

 من النظام الأساسي 2-10ا للماةة الأحكام الصاةرة عن المحكمة الوطنية الحجية المطلقة وفق
 حيث يجوز للمحكمة الدولية إعاةة محاكمة ذات الشخص عن الأفعال ذاتها 
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تبرير ذلك بكونها لا حدة النظام الأساسي للمحكمة العقوبات بالسجن ةون عقوبة الإعدام وتم      
رغم نص 90تحقق الغاية الأساسية من العقوبة والمتمثلة في الإصلاح وإن كانت تحقق الرةع

، وتصدر ةائرة الدرجة الأولى الأحكام في جلسة علنية بأغلبية القوانين اليوغوسلافية عليها
 91در بالأغلبيةالف إذا صخالأصوات ويكون الحكم مكتوبا ومسببا ويمكن أن يذكر فيه الرأي الم

وتصدر ةائرة المحاكمة الأحكام على الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 
من النظام مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في المحاكم الوطنية  2-23الإنساني وفقا للماةة 

 (، وللمحكمة 2-42اليوغوسلافية، مع الاعتداة بجسامة الجرم والظروف الشخصية للمحكوم عليه)
 ( 3-24مرة الممتلكات لأصحابها)

طأ خويمكن للمحكوم عليه أن يستأنف ويطلب إعاةة النظر في الحكم ويشترط في ذلك وجوة     
، أما (1-25مفي مسألة قانونية أو وجوة خطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدالة وفقا للماةة)

واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام ةائرة إعاةة النظر في الحكم يتم حالة اكتشاف 
تقضى إلى الحقيقة؛و  المحاكمة أو الاستئناف وكان من الممكن أن تكون عاملا أساسيا في التوصل

التي أبدت لمجلس الأمن استعداةها  مدة السجن في أي ةولة تحدةها المحكمة من قائمة الدول
 ( 28اف المحكمة )ملقبول الأشخاص المحكوم عليهم تحت إشر 

 1997ماي07ة وأصدرت حكمها بتاريخ وكانت محاكمة تاةيتش أول محاكمة تجريها المحكم   
  Erdemovicومحاكمة أرةيموفيتش laskicBثم توالت بعدها عدة محاكمات مثل محاكمة بلاكيش

  وغيرها من المحاكمات
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .161-160هشام محمد فريحة: القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص 90
 من النظام الأساسي للمحكمة يوغوسلافيا. 23 ةانظر نص الماد  91
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 المحكمة الجنائية الدولية الدائمةالمحور الثامن:
 ة:مقدم
أن  1986و 1969فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعامي اتلوم أنه وفقا لاتفاقيمن المع     

الاتفاق يعد معاهدة ةولية أيا كانت تسميته؛ حيث قررت محكمة العدل الدولية أنه في إطار 
تقرر يق الاتفاق أن العلاقات الدولية التي تحكم المعاهدات الدولية يكون للأطراف المعنية عن طر 

العلاقات بين الدول تحديد اتفاقات متوازنة، وبينت المحكمة أن البيان المشترك  في إطار شروط
وكذلك المحاضر الحرفية يمكن أن تعتبر معاهدة ةولية إذا ظهر من الألفاظ المستخدمة وظروف 

رة، ذلك أن إبرامها ما يدل على ذلك، حيث أن المعاهدات الدولية تتخذ أشكالا متعدةة وأسماء متغاي
اتفاقا أو معاهدة أو بروتوكولا أو إعلانا أو ميثاق أو عهدا 92التسمية لا تلعب ةورا هاما فقد يسمى

أو صكا أو نظاما أساسيا أو تسوية مؤقتة أو تباةل للمذكرات أو تباةل للخطابات أو محضرا حرفيا 
الدولي العام الذي لترتيب  تمت الموافقة عليه، والتي تعد اتفاقا شكليا يبرم بين أشخاص القانون 

  93آثار قانونية معينة
 :94يترتب على هذه الطبيعة التعاهدية للنظام الأساسي للمحكمة عدة أمور منها     

 أن الدول ليست ملزمة بالارتباط رغما عنها  -
النظام الأساسي هو وليد مفاوضات جرت بشأنه إلى أن اتخذ شكله ومضمونه في صورته  -

 الحالية 
نظام الأساسي للمحكمة تسري عليه تطبيقا كل القواعد التي تطبق على المعاهدات الدولية مثل ال -

 تلك الخاصة بالتفسير والتطبيق المكاني والزماني والآثار وغيرها 
من المتفق عليه أن من بين أهم الأهداف الأساسية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي مـن أجلهـا       

أ المسؤولية الدولية الجنائيـة للفـرة فـي حالـة ارتكابـه للجـرائم الدوليـة التـي تشـكل أنشئت هي إقرار مبد

                                                           
ندوة علمية، جامعة دمشق كلية الحقوق، بو الوفا: الملامح الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أحمد أ 92

 –أحمد بلقاسم: القانون الدولي العام  ./60، ص2001اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطبعة الداودي، دمشق، سوريا،
 .58، ص2005، دار هومة، الجزائر، -المفهوم والمصادر

 .53أحمد بلقاسم: المرجع نفسه، ص 93
 .61، صأحمد أبو الوفا: المرجع نفسه 94
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 لإنسـان والقـانون الـدولي الإنسـانيتهديدا لأهم الأسس التي يحميهـا كـلا مـن القـانون الـدولي لحقـوق ا
ها وذلـك لاختصاصـ ،95إذ تعد المحكمة الجنائيـة الدوليـة الحلقـة المفقـوةة فـي النظـام القـانوني الـدولي

بمساءلة ومحاكمة الأفراة حالة ارتكابهم جرائم ةولية خطيرة، على عكس محكمة العـدل الدوليـة التـي 
تخـــتص فقـــط بـــالنظر فـــي نزاعـــات الـــدول، لـــذا فـــإن وجـــوة محكمـــة جنائيـــة ةوليـــة ةائمـــة تتعامـــل مـــع 

لـة موضوع المسؤولية الجنائية للأشـخاص كوسـيلة وآليـة للتنفيـذ يمكـن أن يضـمن تحقيـق بعـض العدا
ولــولا ذلــك فــإن الجــرائم الدوليــة والانتهاكــات الخطيــرة لقواعــد القــانون الــدولي وحقــوق الإنســان ســتمر 
ةون أن تتم معاقبة من كانوا سببا في ارتكابها، ومن ثم كان من الواجب الاهتمـام والعنايـة بالوسـائل 

فــي المحـــاكم الوطنيـــة بمختلــف الطـــرق القانونيــة المعمـــول بهـــا التــي تســـمح بإثبــات الجـــرائم المرتكبـــة 
 والدولية  

تأسست المحكمـة بعـد مفاوضـات عديـدة وبعـد أن توصـل المـؤتمر الدبلوماسـي إلـى اعتمـاة نظـام     
 منهـا الولايـات المتحـدة، إسـرائيل ةولـة، واعترضـت عليـه سـبع ةول 120روما الأساسي وافقت عليـه 

     96ةولة 21الصين، الهند، العراق، ليبيا، قطر وامتنعت 
باعتبـار أن المحكمـة الجنائيـة  ،قضـائيةتختلف القواعد العامة للإثبـات بـاختلاف الأنظمـة ال عليهو    

الدولية هي نتاج لمزيج مختلف الأنظمة القضـائية الأنجلوسكسـونية واللاتينيـة، وقـد نـص نظـام رومـا 
بــات وبــين الأساســي بوجــه خــاص علــى أنــه فــي حالــة وجــوة تنــازع بــين القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإث

والجـــدير بــــالقول هـــو أن الأنظمـــة الأساســـية للمحــــاكم 97النظـــام الأساســـي ســـوف يعتــــد بهـــذا الأخيـــر
    98الجنائية الدولية اختلفت في تبنيها لقواعد الإثبات

                                                           
القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، دار  تطورحيدر عبد الرزاق حميد:  انظر 95

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  وي:./ لندة معمر يش140، ص2008مصر،  -الكتب القانونية للنشر، المحلة الكبرى 
./ ضاري خليل محمود وباسيل يوسف 95ص ،2008، 1الأردن، ط -واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

 .174، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، -هيمنة القانون أم قانون الهيمنة –:المحكمة الجنائية الدولية 
 .188-187ة: القضاء الدولي الجنائي، المرجع نفسه، صحهشام محمد فري 96
ندوة علمية، جامعة دمشق كلية الحقوق، فاليري اوسترفيلد: القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية،  97

 .167، ص2001مطبعة الداودي، دمشق، سوريا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
ساسية لمحاكم كل من نورمبرغ وطوكيو ومحكمتا يوغوسلافيا ورواندا، فالنظام الأساسي لمحكمة نقصد بذلك الأنظمة الأ 98

شاهد دفاع فقط  61شاهد إثبات و 33نورمبرغ لم ينص على قواعد الإثبات، حيث كان عدد الشهود قليل جدا، إذ تم استدعاء 



49 
 

منـــه  51وبـــالرجوع إلـــى النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وباســـتقراء نـــص المـــاةة       
ة وقواعــد الإثبــات التــي يبــدأ نفاذهــا فــور اعتماةهــا بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء والمتعلقــة بالقواعــد الإجرائيــ

جمعيـــة الـــدول الأطـــراف، أواقتـــراح تعـــديلات حـــول القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات مـــن أي ةولـــة 
ويبــدأ نفــاذ التعــديلات فــور  99طــرف أو القضــاة بالأغلبيــة المطلقــة وأخيــرا مــن طــرف المــدعي العــام

 ثي أعضاء جمعية الدول الأطراف اعتماةها بأغلبية ثل
 خصائص المحكمة الجنائية الدولية:-أولا
تتميز عن غيرها من المحاكم بأنها تختص بمعاقبة الأفراة الذين يرتكبون جرائم ةولية حدةها  -

 القانون، وتتصف بالديمومة ما يجعلها تختلف عن محكمتي يوغوسلافيا وروندا 
 ني وليس بديلا عنه تملك اختصاصا مكملا للقضاء الوط -
هي نتاج معاهدة ةولية لمجموعة ةول ذات سياةة قررت بمحض إراةتها التعاون والتصدي  -

 لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانية
  لا تعد جزءا من هيئة الأمم المتحدة، كما لا تخضع لمجلس الأمن-

 اختصاصت المحكمة الجنائية الدولية:-ثانيا
 الاختصاص التكميلي:-1

على إقليمها وما يترتب على ذلك كان حرص الدول شديدا على وجوب احترام مبدأ سياةة الدول    
 نطاق هذه السلطات من جرائم ةوليةعلى مايدخل في  من حقها في ممارسة سلطتها القضائية

وينصرف مفهوم الاختصاص التكميلي إلى تلك العلاقة التي تربط الاختصاص القضائي الوطني 
لاختصاص  فالأولويةمحكمة الجنائية الدولية، إذ تتميز بكونها تكميلية واحتياطية، باختصاص ال

 التي أشارت إلى أن اختصاص المحكمة  1فقرة  17القضاء الوطني، واتضح ذلك جليا في الماةة 

                                                                                                                                                                                                 

ظر براء منذر عبداللطيف: النظام القضائي للمحكمة الجنائية رغم أن الحرب العالمية الثانية قد عايشتها كل الشعوب تقريبا، ان
 . أيضا:340، ص2008، 1الدولية، دار الحامد، عمان، الأردن، ط

Evan J.Wallach -the procédural and Evidentiary rules of the post-war 2 war crimes trials: 

colmbia journal of trasnation law , vol.37,1999, p851-883. 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مأخوذ عن أحمد محمد بونة: النظام  51انظر الفقرة الثانية من المادة  99
./ زياد عيتاني: المحكمة 162، ص2009، المكتب الجامعي الحديث، -النصوص الكاملة –الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 .329، ص2009، 1لدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طالجنائية الدولية وتطور القانون ا
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 ينعقد بنظر الدعوى رغم نظرها من قبل المحاكم الوطنية في حالتين هما:
المقاضاة في الدعوى في ةولة لها ولاية عليها ولكن وجدت إذا كانت تجري التحقيقات أو  -

  المحكمة أن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قاةرة على ذلك
إذا كانت أجرت قد التحقيق في الدعوى ةولة لها ولاية عليها وقررت هذه الأخيرة عدم مقاضاة  -

جنائية أن قرار القضاء الوطني جاء بسبب عدم رغبة الدولة الشخص المعني ووجدت المحكمة ال
 أو عدم قدرتها حقا على المحاكمة 

عدم رغبة الدولة في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وفقا 100كما حدة النظام الأساسي    
 لاختصاصها الوطني بتوافر واحد أو أكثر من الأمور التالية:

يجري بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية إذا جرى الاضطلاع بالإجراءات أو  -
الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم ةاخلة في اختصاص المحكمة بالصفة المشار 

  5إليها في الماةة
إذا حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم  -

 الشخص المعني للعدالة 
ق أو نزيه أو بوشرت أو تجري ءات أو لم تجر مباشرتها بشكل متستتم مباشرة الإجراإذا لم  -

مباشرتها أو مازالت لم تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخصي 
 المعني للعدالة 

 للمحكمة إثبات عدم قدرة الدولة على النظر في ةعوى معينة وتحديد سبب ذلك ويمكن     
 كانهيار النظام القضائي أو عدم توافره وبالتالي عدم القدرة على مباشرة الإجراءات 

 الاختصاص الموضوعي:-2
 التالية: لمحكمة الجنائية الدولية الجرائموفقا للماةة الخامسة من نظام روما يدخل في اختصاص ا

 جريمة الإباةة الجماعية-
 الجرائم ضد الإنسانية-
 جرائم الحرب-

                                                           
 انظر الفقرتين الثانية والثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  100
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 العدوان جريمة-
 أولا:جريمة الإبادة الجماعية

فقد جاء تعريفها في الماةة  101لم تثر هذه الجريمة أي خلاف في مؤتمر روما الدبلوماسي     
، ويعوة 1021948الساةسة من النظام الأساسي مطابقا لتعريف اتفاقية الإباةة الجماعية لعام 

ن بنما وكوبا والهند باقتراح يرمي إلى توجيه الفضل في إقرار هذه الجريمة كجريمة ةولية إلى كل م
وتعني 103نظر المجلس الاقتصاةي والاجتماعي لدراسة إباةة الجنس البشري واعتبارها جريمة ةولية

الإباةة الجماعية في النظام الأساسي أيا من الأفعال المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي 
ةينية بصفتها هذه، قتل أعضاء من الجماعة، قتل أفراة لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو 

الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراة الجماعة، أو إخضاع الجماعة عمدا 
لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب 

  104جماعة أخرى  ةاخل الجماعة، أو نقل أطفال الجماعة عنوة إلى
ويتبين من الماةة الجريمة تتكون من عنصرين أساسيين، أولا ارتكاب فعل أو عدة أفعال     

كما أنها 105وثانيا القصد بتدمير جماعة من الجماعات المحمية تدميرا كليا أو جزئيا ،المذكورة سابقا
لتعريف هو عدم اشتماله تقع في زمن السلم أو الحرب على حد سواء، إلا أن ما يعاب على هذا ا

  106على تجريم الأفعال التي ترتكب بهدف إباةة جماعة سياسية
 ثانيا: الجرائم ضد الإنسانية

 نهاأإلا   ةلم يلق تعبير الجرائم ضد الإنسانية كثيرا من الاهتمام قبل الحرب العالمية الثاني     
                                                           

 182ص المرجع السابق، ./ لندة معمر يشوي:176زياد عيتاني: المرجع السابق، ص  101
حسن الجوني: جريمة إبادة الأجناس في ضوء  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية./فقا لنص المادة السادسة من  و 102

نظام المحكمة الدولية الجنائية، ندوة علمية بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية : تحدي الحصانة"، مطبعة الداودي، دمشق ، 
 .229، ص2002

 .180زياد عيتاني: المرجع نفسه، ص103
 .107حمودة: المرجع السابق، ص تصر سعيدمن 104
ف علوان: الجرائم ضد الإنسانية، ندوة علمية بعنوان " المحكمة الجنائية الدولية : تحدي الحصانة "، مطبعة محمد يوس   105

 .201، ص2002الداودي، دمشق، 
ا./ محمد يوسف وما بعده 202محمد يوسف علوان:المرجع نفسه، ص ./315مر محمود المخزومي:المرجع السابق، ص 106

، 2005، 1المصادر ووسائل الرقابة، دار الثقافة، الأردن، ط –علوان ومحمد خليل المرسي: القانون الدولي لحقوق الإنسان
 .287ص
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اعتماة الماةة السابعة من النظام أثارت الكثير من الخلافات في مناقشات المؤتمر وخلصت إلى  
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث عرفت بطريقة أكثر تفصيلا وتحديدا ما كان عليه في 

 أو في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، -ج-في الماةة الساةسة بند ميثاق نورمبرغ
لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في الماةة الخامسة منه أو ا المؤقتة

، ولعل الصورة الوارةة في الماةة السابعة من النظام الأساسي المؤقتة لرواندا في الماةة الثالثة منه
للمحكمة يعطي مزيدا من الدقة، ويبين التطور الملحوظ في القانون الدولي العرفي على حد تعبير 

في المفاوضات التحضيرية للنظام أو في مؤتمر روما على ، وقد كان الاتفاق تاما سواء يبسيون
خطورة ضد الإنسانية وعلى وجوب تضمينها في قائمة الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية 
الدولية حيث بينت الفقرة الأولى من الماةة السابعة التعريف العام للجرائم ضد الإنسانية وأورةت 

تي تدخل في اختصاصها، أما الفقرة الثانية فتلقي مزيدا من الضوء قائمة بالأفعال اللاإنسانية ال
  على التعابير الوارةة في الفقرة الأولى وتورة تعريفات للأفعال المشمولة في الجرائم ضد الإنسانية

تتضمن الجرائم ضد الإنسانية كل الأفعال التي ترتكب أثناء هجوم واسع النطاق أو ممنهج     
سكان المدنيين كالقتل، الإباةة، الاسترقاق، الإبعاة القسري، السجن والحرمان على مجموعة من ال

الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب، الاستعباة الجنسي، الإكراه على البغاء، الحمل 
القسري، التعقيم القسري، العنف الجنسي، الاضطهاة، الاختفاء القسري للأشخاص، الفصل 

   107من الأفعال العنصري، وغيرها
ولا يشترط الحرب أثناء وقوعها، بل تتحقق صفتها باعتبارها جرائم ضد الإنسانية سواء وقعت     

قبل أو أثناء أو بعد الحرب، كما لا يشترط ارتباطها بجرائم أخرى ةولية، وأما الركن المعنوي فيها 
الغاية والهدف من ارتكاب  أي لا يتحقق بتوفر القصد العام فقط بل يشترط توفر القصد الخاص

 السلوك الماةي المكون للجريمة 
 

                                                           
107

انظر بالتفصيل أركان كل فعل من الأفعال السابقة المشكلة للجرائم ضد الإنسانية المادة السابعة من النظام الأساسي  
في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  -ية الدولية./ سوسن تمر خان بكة: الجرائم ضد الإنسانيةللمحكمة الجنائ

ومابعدها./ العشاوي:أبحاث في القانون الدولي  208، ص2006، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط-الدولية
 .104، ص1، ج1،2007الجنائي، دار هومة، الجزائر ط
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 ثالثا: جرائم الحرب
يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أيضا جرائم الحرب التي تعد من أقدم الجرائم     

فهي من أقدم الظواهر الاجتماعية حيث تعتبر حينها من الوسائل المشروعة كوسيلة ،108الدولية
والبروتوكولين  1949ات؛ وقد اعتمد نظام روما بشكل أساسي على اتفاقيات جنيف لحل النزاع
جريمة حرب ورة ذكرها في الاتفاقيات  13وقد عدةت الاتفاقيات السابقة ما يقارب  109الإضافيين

الأربع، أما الفئة الأولى فقد اشتملت على مجموعة الجرائم التي تعد انتهاكات جسيمة لها، إضافة 
ال ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة كالقتل إلى أفع

العمد والتعذيب والتجارب البيولوجية وإحداث آلام كبرى مقصوةة والمعاملة غير الإنسانية 
والفئة الثانية على مجموعة الأفعال التي تشكل انتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف  ،110وغيرها

لى النزاعات المسلحة الدولية، وأما الفئة الثالثة نصت على الجرائم التي تقع في حالة نزاع السارية ع
مسلح غير ةولي وهي تمثل الانتهاكات الجسيمة للماةة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

لى ذات الأربع، وأخيرا الفئة الرابعة فهي الجرائم التي تقع أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ع
الفئات المنصوص عليها في الفئة الثالثة ةون أن تسري على حالات الاضطرابات والتوترات 

  111الداخلية
 
 

                                                           
108 voir : Monique Chemillier-Gendreau : La notion de crimes de guerre, conteste historique et 

politique, définition juridique et répression en droit international, rapport introductive de la 

conférence sur les crimes de guerre,Genève, 17 mai 2003, p01. 
التي ركزت جميعها على حماية المجموعات المختلفة من الأشخاص الذين يعانون  1949اقيات جنيف الأربع لعام اتف 109

ويلات الحرب فتناولت الاتفاقية الأولى تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال البري والثانية جرحى ومرضى وغرقى 
أسرى الحرب والرابعة وضعت لحماية المدنيين في وقت الحرب ، وفي سنة  القوات المسلحة في البحار والثالثة تتعلق بمعاملة

تم إلحاق اتفاقيات جنيف ببروتوكولين اختص الأول منهما بتفصيل القواعد التي تطبق في حالات النزاعات المسلحة  1977
القواعد الخاصة بأساليب ووسائل الدولية، والبروتوكول الثاني اختص بالنزاعات المسلحة الداخلية وقد استهدف الاثنان دمج 

القتال )قانون لاهاي( مع القواعد التي تستهدف حماية بعض المجموعات التي عانت من النزاعات المسلحة )قانون جنيف( 
انظر هرمان فون هيبل: تعريف جرائم الحرب في نظام روما الأساسي، ندوة علمية بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية: تحدي 

 101./عبدالعزيز العشاوي:المرجع السابق، ص245، ص2002، مطبعة الداودي، دمشق، الحصانة"

110
 .210ص المرجع السابق، لندة معمر يشوي: 

111
 انظر الفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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 رابعا: جريمة العدوان

تتعدة صور خرق الدول لقواعد القانون الدولي، وتبقى أهم صورة عملية لذلك اقتراف ةولة ما      
 ى مخالفة بذلك كافة القواعد القانونية الدولية حرب الاعتداء غير المشروع ضد ةولة أو ةول أخر 

لقد كانت جريمة العدوان مثار خلاف بين الدول الأعضاء، وهي من المسائل الشائكة في     
ولم يتم تحديد تعريف لها إلا بعد أكثر من عشر سنوات، وتم الاتفاق عل ،112القانون الدولي العام

على أنها التخطيط والإعداة والبدء أو التنفيذ من شخص تعديل ميثاق روما لتعريف جريمة العدوان 
في وضع يمكنه من السيطرة أو توجيه الإجراء السياسي أو العسكري للدولة لفعل عدواني والذي 

وبموجب القرار المعتمد فإن حصار بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، 
وات المسلحة لدولة أخرى بالإضافة إلى غزو أو اعتداء قوات الموانئ أو سواحل ةولة من قبل الق

ةولة لأراضي ةولة أخرى جميعها تعتبر أعمال عدوان بموجب نظام روما؛ ووافقت الدول على أن 
 30للمحكمة صلاحية النظر في جريمة العدوان ولكن فقط في تلك المرتكبة بعد عام من مصاةقة 

 .ةولة على الميثاق المعدل
من خلال وجوة الجاني أو القائد أو المدبر الذي يشارك بقوة  تبين عناصر جريمة العدوانوت      

وفعالية في فعل العدوان أو الشخص الذي يأمر بتحضير خطة العدوان أو يقوم به هو شخصيا أو 
بواسطة أجهزة ةولته، ويستدل على نية ارتكاب الجاني لفعل جريمة العدوان من الواقع والظروف 

طة به، وهو مايفتح المجال أمام السلطة التقديرية في تكييف الفعل ومدى مطابقته لجريمة المحي
العدوان وأخيرا وجوب كون العدوان من الخطورة بمكان من حيث الإصابات والظروف والحدة 

 والجسامة ليتم مقارنتها أو مساواتها بالحرب 
مجمل الجرائم التي نص عليها النظام الجرائم السابقة التي تطرقنا لها بصورة موجزة هي     

الأساسي للمحكمة الجنائية التي تم الإجماع عليها من الدول الأطراف؛ وقد طالبت عدة ةول من 
بتضمين جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات في  بينها الجزائر وتركيا والهند وغيرها من الدول

                                                           
112
ائم الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ندوة علمية انظر في ذلك كمال حماد: جريمة العدوان إحدى أركان الجر  

./ /محمد يوسف علوان 260، ص2002بعنوان " المحكمة الجنائية الدولية : تحدي الحصانة "، مطبعة الداودي، دمشق ، 
معة الجديدة ./عصام عبدالفتاح مطر:المحكمة الجنائية الدولية، دار الجا288ومحمد خليل المرسي: المرجع السابق، ص

 .446، ص2010للنشر، الاسكندرية، مصر، 



55 
 

لدائر حول مصطلح الإرهاب خصوصا، اختصاص المحكمة، إلا أنه لم يتسن ذلك نظرا للخلاف ا
غير أن هذه الاقتراحات لم تحظ بالموافقة وكانت من أول الدول الرافضة لذلك الولايات المتحدة 

 .113الأمريكية وإسرائيل
 الإختصاص الزمني:-3

أخذ النظام الأساسي بالمبدأ المعمول به في جميع الأنظمة القانونية الجنائية في العالم والذي 
ولا  2002، وتم سريانه في الأول من جويلية تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعيعدم جواز يقضي ب

  1-24تنطبق إلا على الجرائم بعد هذا التاريخ وفقا لنص الماةة 
 :114)تحريك الدعوى وتوقيفها(علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية-ثالثا

ها مجلس الأمن والدول الأطراف التي صاةقت على للمحكمة علاقة مع عدة أجهزة من بين      
نظام روما، فالأكيد أن هذه العلاقة تحكمها ضوابط وقواعد قانونية، ولعل العلاقة الموجوةة بين 

 لتقصي لمعرفة تفاصيلها وجزئياتهامجلس الأمن والمحكمة تثير الإهتمام وجديرة بالبحث وا
كافحة مرتكبي الجرائم الدولية ذات الخطورة البالغة فالمحكمة الجنائية الدولية تسعى لمتابعة وم

، فالجرائم جرائم العدوان جرائم الحرب أو باةة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أوجريمة الإوهي 
السالفة الذكر هي جرائم خطيرة وجسيمة من حيث الأثر المترتب عنها من حيث النتائج والخطر 

ةور مجلس الأمن يتمثل بالأساس في تحقيق السلم  كما أن مثله على المجتمع الدولي،الذي ت
والأمن الدوليين والعلاقة التي تربطه بالمحكمة الجنائية بموجب النظام الأساسي للمحكمة يثير عدة 
تساؤلات واستفهامات بالنظر لدور المحكمة وهدفها والأهداف التي يسعى إليها مجلس الأمن وهو 

 لأهداف والدور المطلوب منهما ما يبين وجوة التناقض بين ا
من الناحية النظرية المحكمة الجنائية الدولية بملاحقتها لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم      

الإباةة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان التي تثير قلق المجتمع الدولي بإمكانها تحقيق السلام 
لأمن رغم الصفة السياسية له والصفة العالمي، وهو ما يصب في مجرى واحد مع مجلس ا

                                                           
113

وليد السعدي: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ندوة علمية بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية : تحدي الحصانة "، مطبعة  
راسات الأمنية أسامة بن غانم العبيدي:تطور محاكم جرائم الحرب، المجلة العربية للد ./31، ص2002الداودي، دمشق، 

 .166، ص20، المجلد 2005، 40والتدريب، تصدرها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة العشرون، العدد

114
 مقال للباحث قيد النشر في مجلة الجلفة. 
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القضائية للمحكمة إلا أن العلاقة بين الهيئتين الدوليتين في إنفاذ قواعد المحكمة يظل محل خلاف 
قانوني وسياسي وةولي وهو ما يدعو إلى طرح التساؤلات عن نوع العلاقة التي تربط مجلس الأمن 

ا في إنفاذ العدالة الجنائية على أرض الواقع؟ وما بالمحكمة الجنائية الدولية؟ وما مدى استقلاليته
  ية الدولية؟مدى تأثير قرارات مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائ

مجلس الأمن الذي خول له بموجب هذا النظام سلطة إحالة الدعوى إلى المدعي العام  إن    
منه  16في الماةة منه؛ و  13بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقا للماةة 

المتضمنة عدم جواز البدء أو المضي في التحقيق أو المقاضاة لمدة اثني عشر شهرا بناء على 
 طلب من مجلس الأمن بموجب نفس الفصل التي يجوز تجديدها لفترات أخرى 

 أثر تدخل مجلس الأمن في تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية: -1
ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن صلاحية /13تمنح الماةة      

، غير أن نص 115إحالة قضايا إلى المحكمة وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الفصل السابع
  ت حول معناها وإلى ما ترمي إليهالماةة يثير عدة تساؤلا

ن طرف مجلس الأمن للمحكمة يدعو للتساؤل هل يفهم من ذلك رفع شكوى م الأمر الذي      
إباةة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أي المدعي العام ضد ةولة ما أو شخص ما ارتكب جريمة 

بما تحمله رفع الشكوى من معان موضوعية؟ أم أن ةوره يقتصر  أو جرائم حرب أو جرائم عدوان
جيه طلب للتدخل فيها فقط على لفت نظر وانتباه المحكمة إلى وضع معين في ةولة ما ةون تو 

 والقيام بإجراءات التحقيق؟ 
تشترط الماةة السابقة حتى يتمكن مجلس الأمن من ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجبها     

أن يقع تصرفه وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يتوجب عليه الأخذ بعين 
بت والتحقق من وجوة جريمة ضد الجنس البشري حتى الاعتبار جميع التدابير التي تعتمد على التث

                                                           
تصاصها فيما فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتضمنة كيفية ممارسة المحكمة لاخ 13تنص المادة  115

يتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
الحرب وجرائم العدوان إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام 

 أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. نظام روما متاح على الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الدولية: يبدو فيها أن جريمة
     www.un.org/law/icc/index.html 
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تحال القضية للمحكمة الجنائية، مما يعني وجوة تهديد أو انتهاك فعلي للسلم الدولي، إلا أن ذلك 
 116لا يبين نوع الإجراء الذي يقوم به مجلس الأمن هل ينصرف إلى الإجراءات أم إلى الموضوع

لك أنه ليس لمجلس الأمن اختصاصا عاما يخول له فإذا كان الشرط يقتضي الموضوع فيعني ذ
رفع القضية إلى المدعي العام وإنما يتحدة اختصاصه بموجب الفصل السابع من الميثاق في 

 الحالات التي تهدة السلم والإخلال به وهو ما يعني عدم وجوة أي مانع لرفع الدعوى 
حية المجلس لرفع الشكوى باعتبار أما إذا كان الشرط ينصرف للإجراءات فمعنى ذلك عدم صلا   

من ميثاق الأمم المتحدة لا تخولان للمجلس سوى سلطة التقرير أن الدولة  39و 24أن الماةتين 
المعنية قد ارتكبت العمل العدواني موضوع الاتهام وهي تمثل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة 

ل واضعي نظام روما قصدوا من خلال ، ولع117بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية
اختصاص مجلس الأمن بإحالة أية قضية بشأن مرتكب جريمة ةولية ما، بصرف النظر عن مكان 
ارتكابها، عدم إفلات مجرمي الحروب من العقاب بحجة امتناع ةولهم التصديق على النظام 

 الأساسي للمحكمة 
 در من مجلس الأمن:مدى سلطة المحكمة في مراجعة قرار الإحالة الصا -أ

يبدو أثر تدخل مجلس الأمن في تحريك الدعوى أولا من خلال مدى سلطة المحكمة الجنائية      
الدولية في مراجعة قرار الإحالة لقضية ما والتي ةار الخلاف حولها، فهناك من يرى أن مجلس 

اصة السلطات الأمن هو صاحب السلطة المطلقة، وعليه فهو لا يخضع لأي نوع من الرقابة خ
 حافظة على السلم والأمن الدوليينالمنصوص عليها في الفصل السابع لاعتبارات منها وجوب الم

ومن المنطق عدم وضع عقبات أمامه وفي حالة اعتماةه على جهاز آخر كالمحكمة الجنائية 
بينما  لسلطة هذا الجهاز مما يعيق عمله الدولية في تحديد اختصاصه، الأمر الذي يجعله خاضعا

يرى اتجاه آخر حالة كون المجلس لا يخضع لرقابة قضائية مباشرة، فهذا لا يمنع من خضوعه 
لرقابة غير مباشرة طبقا للقواعد القانونية العامة في القانون الدولي ومنها الاحتجاجات الصاةرة من 

                                                           
 132، ص2005، 1علي يوسف الشكري: القانون الجنائي الدولي، إيتراك للنشر والتوزيع ، مصر، ط 116
اسية للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، السنة التاسعة، العدد الثاني، معتصم خميس مشعشع: الملامح الأس 117

 .335، ص2001جويلية 
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ة أخرى نص ؛ ومن جه118الدول المعنية برفضها الخضوع لقرار الرقابة القضائية غير المباشرة
/ب لم يحدة الإجراءات اللازمة التي ينبغي على المجلس إتباعها عندما يحيل قضية ما 13الماةة 

إلى المحكمة، ولكنه أشار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يعني وجوب صدور 
ة المتعلقة قرار عن المجلس موافقا لجميع الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحد

بالتصويت بأغلبية تسعة ةول من أعضاءه على أن يكون من بينهم الدول الخمسة الدائمة 
  101العضوية بالموافقة وفي حالة الاعتراض يمنع  صدور القرار

كما أن الحد الفاصل بين العمل السياسي الذي يقوم به المجلس وفقا لذات الفصل وبين        
ه المحكمة غير واضح إضافة لعدم وجوة آلية تفصل بين عمل العمل القضائي الذي تضطلع ب

المجلس وعمل المحكمة فقد أثار منح تحريك الدعوى من هيئة سياسية بقرار منها العديد من 
  119الانتقاةات

وخلاصة القول أنه في غياب نص صريح ينظم العلاقة بين الهيئتين فيما يخص منح      
المجلس، فإن نظام روما يعتريه القصور لكون الطابع السياسي  المحكمة سلطة رقابة على قرارات

الذي يغلب على عمل المجلس وهيمنة الدول الكبرى عليه، والتفكير في وضع رقابة على مجلس 
 خمسة ةائمة العضوية بحق الاعتراضالأمن حاليا أمر عديم الجدوى في ظل احتفاظ الدول ال

على تفعيل استقلالية المحكمة بعيدا عن الهيمنة وتسييس  ولعل الحل العملي لهذا الأمر هو العمل
 عملها القضائي من قبل الدول الخمسة الكبرى     

 مدى سلطة المحكمة في قبول قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن: -ب
لقد أثيرت مسألة ما إذا كان لمجلس الأمن تقرير موضوع اختصاص المحكمة وقبول الدعوى     

تعد المحكمة ملزمة بقراراته؟ يتضح ذلك من خلال طريقة تعامل المحكمة مع قرار  أمامها، وهل
من النظام الأساسي التي نصت على شروع  53الإحالة الصاةر عن مجلس الأمن فوفقا للماةة 

                                                           
مصر، ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،، د -مبادئه وقواعده الموضوعية -عصام عبدالفتاح مطر: القضاء الجنائي الدولي  118

 296، ص2008
نهضة العربية، القاهرة، مصر، مجلس الأمن في ضوء النظام العالمي الجديد، دار ال حسام أحمد الهنداوي: حدود سلطات 101

 99، ص198
، 1براء منذر كمال عبدالطيف: النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، ط 119

 .137، ص 2008
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المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له، مالم يقرر عدم وجوة أساس معقول 
موجب هذا النظام الأساسي ويراعي في ذلك ما إذا كانت المعلومات توفر أساس لمباشرة إجراء ب

معقولا للاعتقاة بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو قد ارتكبت أو يجري ارتكابها، أو 
وبذلك يباةر المدعي العام إلى النظر إلى الأساس  ،120 17كون القضية مقبولة بموجب الماةة

، ويلجأ إلى أسس ثلاثة ليقرر بدء التحقيق أو العزوف 121دعوى أمام المحكمةالقانوني لمباشرة ال
عنه بداية توافر أساس معقول يدل على وقوع الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ثم توفر 
شرط المقبولية أي غياب التحقيق أو الملاحقة في الدولة المختصة مالم تكن الدولة غير راغبة في 

حقة أو غير القاةرة عليهما، وأخيرا التثبت من كون التحقيق يخدم مصلحة التحقيق أو الملا
، وللمجلس طلب قرار المدعي العام وإعاةة النظر فيه إذا كان سلبيا أمام الدائرة 122العدالة

التمهيدية، ومن جهة أخرى فالإحالة من مجلس الأمن لا تعني تلقائيا فتح التحقيق فهي تحمل ذات 
 ة للإحالة من طرف الدول الأطراف القيمة القانوني

ولعل أول مرة طبق هذا الإجراء فيما يخص الأحداث التي عرفها إقليم ةارفور في السوةان      
والذي أحال بموجبه الوضع في ةارفور إلى المحكمة علما  1593حيث تبنى المجلس القرار رقم 

بر أول تحدي تواجهه في تحديد أن السوةان ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، وقد اعت
طبيعة العلاقة التي تربطها بالمجلس على أرض الواقع ومدى تأثير هذا الأخير على عملها من 
خلال توجيه الاتهام للرئيس السوةاني بارتكاب جريمة الإباةة الجماعية وإصدار مذكرة توقيف له 

نجد غض الطرف عن الجرائم من النظام الأساسي، ومن الجهة المقابلة  28123وفقا للماةة 
الإنسانية الخطيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، وتلك التي ارتكبتها الولايات المتحدة 

                                                           
مة الجنائية الدولية على الحالات التي تقرر فيها الدعوى غير مقبولة، وحالات من النظام الأساسي للمحك 17تنص المادة  120

 لمحكمة الجنائية الدولية، المكتبعدم رغبة المحكمة في النظر في دعوى معينة انظر أحمد محمد بونة: النظام الأساسي ل
 98، ص2009الجامعي الحديث، ليبيا، 

121 Porchia Ornellam, les relations entre la cour pénale internationale et l’organisation des 
nations unies, la justice pénale internationale entre le passé et l’avenir (ouvrage collectif) 
sous la direction de mario chiavario , giuffre editor, 2003,p117. 

، 2006، 1ة نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طقيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولي 122
 180ص
 من النظام الأساسي بمسؤولية القادة والرؤساء الآخرين. 28تتعلق المادة  123
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في العراق وأفغانستان وغوانتناموا وغيرها، حيث لم يحرك المجلس ساكنا في ذلك لكون السوةان 
الثروات في حين تعد إسرائيل ةولة فوق بلد إفريقي ضعيف لكنه بالمقابل غني الموارة الطبيعية و 

 القانون تعمل تحت الغطاء الأمريكي والأوروبي    
 أثر مجلس الأمن في وقف أو تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية-2

تكمن خطورة الماةة الساةسة عشرة من النظام الأساسي في إةخال الجرائم الأكثر خطورة في     
ا من الملاحقة القضائية، ويتبين ذلك من خلال تجاهل بعض الجرائم المعاةلة السياسية وإخراجه

الدولية متى كانت قرارات أو طلبات من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة لمدة سنة كاملة مع جواز تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها وهذا تحت غطاء السلم والأمن 

تقويض ةور المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يعد مساسا باستقلالية الدوليين، وهو ما يؤةي إلى 
 المحكمة 

 شروط وقف أو تعليق عمل المحكمة:    -أ
 مجلس الأمن سلطة أعلى من المحكمةأنها جعلت من  16ما يلاحظ على صياغة الماةة       

طق لعدة اعتبارات أهمها وبالتالي أضحت السياسة رقيبا على السلطة القضائية وهو مالا يقبله المن
عدم أهلية المجلس لرقابة عمل المحكمة القضائي من جهة وعدم وجوة قانون عضوي بينهما ينظم 
تلك الرقابة، وكون سبب تعليق العمل أو وقفه بدعوى وجوة حالات الاضطراب أو تهديد للسلم 

 ق كما يلي:يخضع لشروط من جهة أخرى، ويمكن تحديد شروط التعلي 124والأمن الدوليين
 ووجوب صدور قرار رسمي صريح من جانب مجلس الأمن بموجب الفصل السابع: ضرورة -*

ويعد ذلك من الضمانات التي تخفف من احتمالات التعليق ةون  16وهو ما تضمنته الماةة      
تبرير لكون القرار يصدر عن المجلس وليس عبارة عن تصريح لرئيسه فقط، والإجماع على القرار 

  125م بتصويت تسعة أعضاء من بينهم الخمس الدائمينيت
 أن يكون قرار التعليق مستندا إلى الجرائم التي تنظرها المحكمة ولمدة اثنتي عشر شهرا: -*

                                                           
، 2010، 1جهاد القضاة: درجات التقاضي واجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط 124

 60ص
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وهو ما يعني أن تدخل المجلس مرهون بنوع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بما      
ى ذلك فإن قراره المتضمن طلب التعليق أو الوقف لا يعكر صفو الأمن والسلام العالمي، وبناء عل

يكون صحيحا إذا أشار إلى حالة لم تقع بعد أو يتوقع حدوثها، وهو ما يفترض وقوع الجريمة 
بالفعل والتي تدخل في اختصاصها ثم يصدر قرار المجلس بالتعليق، وعليه إذا كانت المحكمة 

  126مثل هذا القرارغير مختصة أصلا بالنظر فيها فلا ةاعي لصدور 
 حدود سلطة مجلس الأمن في الوقف أو التعليق: -ب

من النظام الأساسي للمحكمة وسيلة هامة وفرصة أكيدة للتدخل في شؤون  16تعد الماةة      
لكونها تعطي صلاحية  127الهيئة القضائية المستقلة، وهو ما أثار تخوفا لدى العديد من الدول

تعليق التحقيق أو المقاضاة أو وقفه لمدة سنة أو أكثر ةون أن يكون التدخل في عمل المحكمة و 
لأي جهة ما القدرة على الحد من هذا التجديد أو التدخل بصورة فعالة، ويتبين حدوة سلطة مجلس 
الأمن في التعليق أولا من حيث المضمون والزمن، أما من حيث المضمون فإن تضمين النظام 

في جرم ةولي أو يوقف المقاضاة أمر غير منطقي، وبالتالي يوفر  الأساسي بندا يمنع التحقيق
طبيعة استثنائية، ويتوجب أن يكون مجال تطبيقها  16أساسا للانتهاكات الإنسانية ولذلك فللماةة 

ضيقا يتناسب مع أهداف المحكمة ويجب أن تفسر الماةة تفسيرا ضيقا يحقق إراةة الأطراف 
 ويضمن استقلاليتها  

من حيث الزمان فمدة التعليق أو الوقف لأعمال المحكمة في قضية ما تستمر لمدة اثني  أما     
عشرة شهرا ويكون التجديد بوجوة شروط تتمثل في وجوة تهديد للسلم والأمن العالمي، والواضح أن 
طلبات التجديد المتكررة يؤةي إلى بطء سير العدالة وتراخيها مما ينجم عنه ضياع الأةلة وغياب 

ثار الجريمة وفقدان الشهوة، أو امتناعهم عن الإةلاء بشهاةاتهم أو تخويفهم وترهيبهم وضرورة آ
توفير حماية لهم، مما يستوجب توفير إمكانيات ماةية لتحقيق ذلك، وبالتالي فإن مجموع هذه 
الأفعال تؤثر على مبدأ هام قامت على أساسه المحكمة وهو مبدأ التكامل مع القضاء الوطني 

                                                           
مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن : ثقل سعد العجمي:  126
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صة في حالة فشل هذا الأخير في القيام بالإجراءات المطلوبة أو لعدم قدرته على القيام بها خا
        نتيجة أسباب مختلفة، إضافة للخرق الواضح لفقدان المحكمة لأهم مبدأ وهو مبدأ استقلال القضاء

ناةا للماةة إن منح مجلس الأمن سلطة إحالة الدعوى أمام المحكمة بموجب الفصل السابع است     
من النظام الأساسي هو تفعيل لاختصاصها من الناحية النظرية، أما مانعيشه في الواقع  13

فالجانب السياسي يطغى على الأمر، حيث يتم التغاضي عن جرائم ةون الأخرى هذا من جهة، 
 منه أن يُطلب تعليق أو وقف أي إجراء من إجراءات 16كما أتاح نظام المحكمة وفقا للماةة 

التحقيق أو المقاضاة في الدعوى التي أمامها من طرف مجلس الأمن وفي ذلك مساس بسلطة 
القضاء وتقييد للمحكمة وإلغاء لاستقلاليتها من جهة أخرى، مما وجب العمل على ضمان 

 الدولية لتحقيق العدالة المرجوة استقلالية المحكمة الجنائية 
 خلاصة:

ا بتطور فكرة الجزاء المدني إلى إمكانية تطبيق الجزاء إن تطور القضاء الدولي ارتبط أساس
الجنائي بغض النظر عن صفة الجاني وعدم الاعتداة بحصانته، ومن ثم ظهر القضاء الدولي 
الجنائي إلى الوجوة مع نهاية الحرب العالمية الأولى ثم تبلور أكثر مع محكمتي نورمبرغ وطوكيو، 

وغوسلافيا ورواندا وغيرهما ثم كانت المحكمة الدولية وثم كانت المحاكم المؤقتة كمحكمتي ي
الجنائية الدائمة رغم ضيق اختصاصها ومحدوةيتها، إلا أنها تجسد الإراةة الدولية في ملاحقة 

 المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب  
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